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يع  التقليدي، إذ انتقل الجدل من مستوى     الأردن مرحلة دقيقة تتجاوز حدود النقاش التشر
يشهد ملف الضمان الاجتماع  ف 

البنود القانونية إلى مستوى أعمق يتعلق بطبيعة العقد الاجتماع  بي   الدولة والمجتمع، وبكيفية توزي    ع المخاطر الاقتصادية 

هذا    
ويأنر المختلفة.  الأجيال  الحماية    بي    أنظمة  عل  ايدة  متر  ا 

ً
ضغوط الناشئة  الاقتصادات  فيها  تشهد  لحظة    

ف  النقاش 

  هذا السياق، لم 
  سوق العمل. وف 

الاجتماعية نتيجة التحولات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار وتغت  أنماط التشغيل ف 

وط الاستحقاق، بل أصبح جزءًا من نقاش  يعد إصلاح أنظمة التقاعد مجرد مسألة تقنية تتعلق بتعديل نسب الاشتر  اك أو شر

المالى  والعدالة الاجتماعية. ومن هنا    متطلبات الاستقرار 
التوفيق بي   الدولة الاجتماعية وقدرتها عل  أوسع حول استدامة 

  الأردن أهمية خاصة، لأنها تمس أحد أكتر السياس
حة عل قانون الضمان الاجتماع  ف  ات العامة تكتسب التعديلات المقتر

  المؤسسات العامة
ا بالأمن الاقتصادي للمواطني   وبثقتهم ف 

ً
 .ارتباط

  هذا السياق،  
”  ف  ل لقانون الضمان الاجتماع 

ّ
وع “القانون المعد ل مشر

ّ
يعيًا متعدد المسارات، يجمع بي   إعادة  يمث  تشر

ا
تحوّلً

  لفئات جديدة )ومنها خدم   هندسة الحاكمية الداخلية ل  
، وتوسيع آليات الشمول التأمين  المؤسسة العامة للضمان الاجتماع 

  إصابات العمل والأمومة  
  حكمهم وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية(، وإعادة صياغة عدد من الأحكام الإجرائية ف 

المنازل ومن ف 

وط واستحقاقات التقاعد، ولا سيما ما  والتعطل عن العمل، بالتوازي مع محور الاستدامة المالية الم رتبط بإعادة ضبط شر

 . يتصل بالسنّ القانونية وبمداخل التقاعد المبكر والوجون   

وع   ثلاث غايات مُعلنة: )أ( توسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛   –وفق “الأسباب الموجبة” الرسمية المنشورة    –يعكس المشر

تعزيز   )ج(  الحوكمة؛  معايت   مع  ينسجم  بما  الصلاحيات  وتوزي    ع  الإدارة/التأمينات/الاستثمار  مجالس  تشكيل  إعادة  )ب( 

وط جديدة للتقاعد المبكر والوجون   مع الحفاظ عل استقرار المراكز   الاستدامة المالية عت  رفع السن القانونية
ووضع شر

التقاعدية ورواتب   بالرواتب   عن إعادة النظر 
ا
وط الاستحقاق قبل نفاذ التعديل، فضلً   حقهم شر

القانونية لمن تحققت ف 

 . دينار( 200الاعتلال المتدنية )أقل من  

يتجاوز   أوسع  إطار  الاجتماع  ضمن  الضمان  قانون  حة عل  المقتر التعديلات  تحليل  إلى  الورقة  تهدف هذه    ضوء ذلك، 
ف 

 المقاربة التقنية الضيقة، من خلال ربطها بالسياق الاقتصادي والاجتماع  والسياس  الذي يجري فيه النقاش.  

  لنظام الضمان الاجتماع  و 
  الاعتبار التطور التاريخ 

حة ضمن إطار أوسع يأخذ ف  وري النظر إلى التعديلات المقتر يصبح من الض 

يعية والمؤسسية عت  العقود الماضية. ففهم طبيعة التعديلات المطروحة     تشكلت بها فلسفته التشر
  الأردن، والكيفية النر

ف 

  طرأت عل أهدافه ووظائفه منذ تأسيسه  اليوم لا يكتمل من دون العودة  
  لتطور النظام، وإلى التحولات النر

إلى المسار التاريخ 

  
ا
ز أهمية تحليل الخلفية التاريخية لنظام الضمان الاجتماع  بوصفها مدخلً . ومن هنا تت   

  أواخر سبعينيات القرن الماض 
ف 

 .مسار المؤسس  الذي تطور ضمنه هذا النظاملفهم منطق الإصلاحات الحالية، ولتقييم مدى انسجامها مع ال 
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 السياق السياسي والاجتماعي لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي 

   ش
ةخلال  الأردن  هدت منظومة الضمان الاجتماع  ف    ظل   الفتر

ا حول مستقبلها واستدامتها المالية، ف 
ً
ا متصاعد

ً
ة نقاش الأخت 

. وقد طرحت الحكومة مؤخرًا مجموعة من التعديلات عل    
  يمر بها المجتمع الأردن 

التحولات الاقتصادية والديموغرافية النر

اب بعض محافظ وص ا إلى دراسة اكتوارية أشارت إلى اقتر
ً
ناديق النظام من نقطة التعادل بي    قانون الضمان الاجتماع  استناد

الشعن     المستوى  عل  واسعًا   
ا
جدلً أثارت  ما  شعان  التعديلات  هذه  أن  غت   المتوسط.  المدى  عل  والنفقات  الإيرادات 

  مسار طرحها بعد سلسلة من النقاشات العامة واللقاءات التشاورية مع أطراف سياسية 
، ما دفع إلى إعادة النظر ف  والسياس 

  حياة  وبرلم
ا ف  ً  السياسات العامة تأثت 

انية مختلفة. ويعكس هذا الجدل حساسية ملف الضمان الاجتماع  بوصفه أحد أكتر

  مرحلة ما بعد العمل
  ف 
، نظرًا لارتباطه المباشر بمستقبلهم الاقتصادي والأمن   .المواطني  

حة. فقد أظهرت المداولات العامة     تقييم الإصلاحات المقتر
خضم هذا النقاش، برزت مسألة الثقة بوصفها محورًا مركزيًا ف 

  النظام التقاعدي نفسه 
ا من القلق المجتمع  لا يرتبط فقط بتفاصيل التعديلات القانونية، بل بدرجة الثقة ف 

ً أن جزءًا كبت 

امات   قدرته عل الوفاء بالتر 
يحة واسعة من الأردنيي   بنت قراراتها  وف  ه المستقبلية. ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة لأن شر

   
الاقتصادية وخططها الحياتية عل توقعات محددة لمستوى الدخل التقاعدي الذي يوفره النظام. وبالتالى  فإن أي تعديل ف 

ة   آليات احتساب المنافع التقاعدية ينعكس مباشر
  المستقبل،    قواعد النظام أو ف 

عل تصورات المواطني   للأمان الاقتصادي ف 

  مستوى الثقة العامة بالمؤسسات المسؤولة عن إدارة هذا النظام
النقاش حول  ينظر الى ومن هذا المنطلق، لم يعد  .ويؤثر ف 

حة بوصفه ، بل بوصفه قضية تتقاطع مع اعتبارات أوسع   ا التعديلات المقتر إصلاحًا تقنيًا يقتض عل قطاع الضمان الاجتماع 

 تتعلق بالاستقرار الاجتماع  والعدالة بي   الأجيال وطبيعة العلاقة بي   الدولة والمجتمع.  

ها عل إجراءات تهدف إلى تقليص    واسعًا بسبب تركت  
ا
حة جدلً ، أثارت بعض التعديلات المقتر  

فعل مستوى المضمون القانون 

  سوق العمل أو  
افق ذلك مع سياسات موازية ف    النظام، دون أن يتر

اك ف  نطاق التقاعد المبكر ورفع الكلفة المرتبطة بالاشتر

  النشاط الاقتصادي. برامج تهدف إلى إعادة إدماج العام
ا ف 
ً
 لي   الأكت  سن

ت مواد أخرى غت  قابلة للتعديل، وهو ما   ت 
ُ
كما أن طريقة طرح التعديلات اعتمدت عل فتح مواد محددة للنقاش بينما اعت

قدرة   من  النهج  هذا   
ّ
حد وقد  متكاملة.  طبّق كوحدة 

ُ
وت قرأ 

ُ
ت   

النر الاجتماع   الضمان  لقواني    التكاملية  الطبيعة  مع  يتعارض 

يعية والفاعلي   الاج ايد بعدم العدالة لدى  المؤسسات التشر تماعيي   عل مناقشة النظام بصورة شمولية، وأدى إلى شعور متر 

  القطاعات الهشة
 .بعض الفئات، خاصة الشباب والنساء والعاملي   ف 

   
  بلورة توافق وطن 

ت تساؤلات حول مدى كفاية المسار المؤسس  المتبع ف  يعية، فقد أثت  أما عل مستوى إدارة العملية التشر

بأن عملية الإصلاح تست  وفق   انطباعًا    ضاغط نسبيًا، ما أعطى 
القانون ضمن إطار زمن  وع  رح مشر

ُ
حول الإصلاح. فقد ط

ى. هذا  اعتبارات إجرائية أكتر منها وفق منطق     تتطلبها القضايا الاجتماعية الكت 
التدرج السياس  والتشاركية المجتمعية النر
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ه الحكومة     إضعاف فرص بناء توافق واسع حول مضمون التعديلات، وأدى إلى اتساع الفجوة بي   ما تعتت 
السياق أسهم ف 

 من حيث الكلفة الاجتماعية للإصلاح
ا
ورة مالية وما يراه المجتمع مقبولً  .ض 

  
َ
  مستقبل النظام، رغم أنها لم تحظ

  المقابل، برزت مسألة الحوكمة وإدارة الاستثمارات بوصفها أحد العوامل الحاسمة ف 
وف 

  إدارة أنظمة الضمان الاجتماع  تشت  إلى أن استدامة هذه 
  النقاش العام. فالتجارب الدولية ف 

  من الاهتمام ف 
بالقدر الكاف 

وط   تعتمد عل ضبط شر اك،  الأنظمة  الاشتر نسب  تعديل  أو  الىالاستحقاق  وشفافية   بالإضافة  الاستثمارات  إدارة  بكفاءة 

الخطاب   البعد عن  ة الأجل. وعندما يغيب هذا  السياسية قصت  التدخلات  المالية واستقلالية مجالس الإدارة عن  القرارات 

، قد يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن التعديلات   افق مع إصلاحات  تطلب تضحيات  ت الإصلاح  كي   دون أن تتر
من المشتر

 .مؤسسية موازية تعزز كفاءة إدارة الموارد

ي الأردن
 
 الخلفية التاريخية لنظام الضمان الاجتماعي ف

ل نظام  ي
ّ
   الاجتماع     نالضماشك

، إذ يحدد الإطار الذي ينظم العلاقة بي    الأردنأحد الركائز المؤسسية للدولة الاجتماعية ف 

المؤمن   توازن دقيق بي   حقوق  النظام من قدرته عل تحقيق  تنبع أهمية هذا  الحماية الاجتماعية.  العمل ومنظومة  سوق 

  من جهة أخرى. وقد جاء تأسيسه استجابة لتحولا 
ت عليهم من جهة، ومتطلبات الاستدامة المالية والاكتوارية للنظام التأمين 

عام   الملكية  المكرمة  صدور  مع  بدأت  اكمة،  متر واجتماعية  الضمان   1977اقتصادية  قانون  إقرار  عت   يعيًا  تشر رجمت 
ُ
وت

( رقم  لسنة  30الاجتماع   اجت 1978(  تأمي    منظومة  لأول  المؤسس   الأساس  ما وضع  تلك  ،  ومنذ  البلاد.    
ف  شاملة  ماع  

  ،  
  الاقتصاد الوطن 

ات البنيوية ف  يعية وتراكمية مفتوحة عل التعديل، تعكس التغت  اللحظة، تطور النظام بوصفه عملية تشر

ل أنماط التشغيل 
ّ
 .واتساع قاعدة القوى العاملة، والتحولات الديموغرافية المرتبطة بارتفاع متوسط الأعمار وتبد

  تعكس منطق التكيف المؤسس  مع  
ضمن هذا السياق، يمكن قراءة تطور النظام عت  مجموعة من المراحل المتعاقبة النر

ات الاقتصادية والاجتماعية. فقد اتسمت مرحلة التأسيس عام     والتنظيم  للنظام، وتحديد    1978المتغت 
ببناء الإطار القانون 

اك والاستحقاق. أما المرحلة   عام     قواعد الاشتر
  شمول فئات جديدة    1995و  1981الممتدة بي  

فقد شهدت توسعًا تدريجيًا ف 

 وتعزيز الاستقرار المالى  للنظام. ومع مطلع الألفية الجديدة، دخل الضمان  
كي  

  محاولة لزيادة قاعدة المشتر
، ف  من العاملي  

 عام   
  برامج التأمي   بي  

، حيث جرى إدخال تعديلات هدفت إلى  2010و  2001الاجتماع  مرحلة إصلاح اكتواري وتوسّع ف 

امات طويلة الأجل ومصادر التمويل. وتلت ذلك مرحلة المعالجة الهيكلية والإصلاح المؤسس  الشامل   تحسي   التوازن بي   الالتر 

 عام   
  ركزت عل تعزيز الحوكمة وإعادة تنظيم بعض آليات الإدارة والاستثمار. ومنذ عام  2014و  2011بي  

،  1420، والنر

طرح التعديلات بوصفها استجابة مستمرة للضغوط  
ُ
، حيث ت يتجه النظام نحو نمط من المراجعات الدورية والتكيف الإصلاح 

  الاقتصادات الناشئة
 .الديموغرافية والاقتصادية، وللتحديات المرتبطة باستدامة نظم التقاعد ف 

 

http://www.politicsociety.org/


 

 
www.politicsociety.org 

5 

 

ي الأردن )
 
 1وما بعده(  2014- 1978مصفوفة مقارنة تطور قانون الضمان الاجتماعي ف

  1978قانون  المجال الرئيسي 
 التأسيس 

  2001قانون 
المؤقت )التحول  

 الى الاستدامة( 

- 2009تعديلات 
)الاصلاح    2010

 الاكتواري(  

  2014قانون 
 )الإطار الدائم( 

ي  اتيج   الأثر الاستر

    الهدف الرئيسي 
إنشاء نظام وطن 

للحماية  
 الاجتماعية 

ضبط التوسع  
وتحقيق التوازن  

 المالى  

معالجة المخاطر  
الاكتوارية وتعزيز  

 الاستدامة 

إعادة بناء النظام 
ضمن إطار دائم  

 ومستدام

انتقال من  
التأسيس الى 
الاستدامة الى 

التحديث  
 المؤسس  

ة   نطاق الشمول  المنشآت الكبت 
عامل وما   50)

 فوق( 

شمول جميع  
العاملي   تدريجيا  
بغض النظر عن  
 حجم المنشأة 

استكمال شمول  
ة   المنشآت الصغت 
 والعسكريي   الجدد 

شمول جميع  
العاملي   دون تميت    

عل أساس  
 الجنسية  

توسع تدريخ   نحو  
 الشمول الشامل 

القطاع الخاص   الفئات المشمولة 
 المنظم فقط 

توسع ليشمل  
 معظم العاملي   

شمول العسكريي    
ة   والمنشآت الصغت 
 وأصحاب العمل 

شمول العاملي    
بأجر، العاملي    

لحسابهم،  
   
والأردنيي   ف 

 الخارج

توحيد نظام  
 الحماية الاجتماعية 

  4تأمينات )طبق  9 عدد التأمينات 
 فقط فعليا( 

تأمينات  
الشيخوخة،  

العجز، الوفاة،  
 إصابات العمل 

إضافة تأمي    
الأمومة والتعطل  

 عن العمل 

تثبيت جميع  
الفروع التأمينية  

   
ضمن إطار قانون 

 واحد

   
توسع تدريخ   ف 

 الحماية الاجتماعية 

احتساب الراتب  
 التقاعدي 

غت  واضح  
 ومحدود التطبيق 

)عدد سنوات  
اك    x(  40 ÷الاشتر

  60متوسط آخر  
اك  اشتر

تثبيت قاعدة  
المتوسط الحسان    

اك  60لآخر   اشتر

تثبيت المعادلة  
بشكل دائم ضمن  

 القانون 

تعزيز العدالة  
   
والاستقرار ف 

 احتساب المنافع 

متوسط الأجر  
 المعتمد 

غت  محدد بشكل  
 واضح

  60متوسط آخر  
اك  اشتر

تثبيت متوسط  
اك   60آخر  اشتر

بدلا من آخر  
 سنتي   

تأكيد نفس  
 القاعدة

تقليل التلاعب  
 وتحسي   العدالة 

سن التقاعد  
 النظامي 

  55للذكر،   60
 للأننر 

استقرار الإطار   نفس السن  نفس السن  نفس السن 
 الأساس  للتقاعد 

وط سهلة   التقاعد المبكر  متاح بشر
 نسبيا 

  40للذكر،  45سن  
اكات   للأننر مع اشتر

 محددة 

وط التقاعد   رفع شر
المبكر تدريجيا  
اته   وتقليل مت  

تنظيم أكتر ضامة  
 للتقاعد المبكر 

تقليل الضغط  
 المالى  عل النظام

سقف الأجر  
 الخاضع للضمان 

لم يكن محددا   لم يكن محددا 
 بوضوح 

فرض سقف  
  3000)حوالى  

دينار وربطه  
 بالتضخم( 

استمرار تطبيق  
 السقف 

امات   الحد من الالتر 
ة   المالية الكبت 

ربط الرواتب  
 بالتضخم 

تعديل اختياري   غت  موجود 
 بقرار حكوم   

إدخال الربط  
  بالتضخم 

 الجزن 
تثبيت آلية الربط  

  
 الجزن 

حماية القوة  
ائية   الشر

 للمتقاعدين 

 
 2026ابريل    6بناء على ورقة خاصة مقدمة من الدكتور خالد الكلالدة الى معهد السياسة والمجتمع بتاريخ  1
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تأمي   التعطل عن  
 العمل 

أصبح جزءا أساسيا   تم إدخاله وتفعيله  غت  مفعل  موجود نظريا فقط 
 من النظام

تعزيز الحماية ضد  
 البطالة 

أصبح جزءا أساسيا   تم إدخاله وتفعيله  غت  مطبق  غت  مطبق  تأمي   الأمومة 
 من النظام

دعم مشاركة المرأة  
  سوق العمل 

 
 ف

ورد ضمن   التأمي   الصجي 
التأمينات  

المنصوص عليها  
قانونا، لكنه لم  

يكن يُطبق  
 عمليا 

  منصوصا عليه  
بقر

 دون تطبيق 
  جزءا من الإطار  

بقر
  دون تنفيذ 

 القانون 
تم تثبيته رسميا  
   
كفرع تأمين 
  
 
المادة  أساس  ف

( لكن تطبيقه ما  3)
يزال مرتبطا بإصدار  

أنظمة تنفيذية  
 مستقلة 

اتيخ     هدف استر
 طويل الأجل 

إدارة واستثمار  
 الأموال

ة من   إدارة مباشر
 المؤسسة 

تعزيز صلاحيات  
 المؤسسة 

إنشاء إطار  
 استثماري مؤسس  

إنشاء صندوق  
استثمار أموال  

 الضمان الاجتماع  

تعزيز الحوكمة  
 والاستدامة المالية 

الحوكمة  
 المؤسسية 

تعزيز الرقابة   تطوير تدريخ    إطار إداري أساس  
 المالية 

إعادة هيكلة كاملة  
للحوكمة وفصل  
الاستثمار عن  

 التأمي   

تعزيز الشفافية  
والاستقلال  
 المؤسس  

شمول غت   
 الأردنيي   

شمول فعل  لكن   غت  واضح قانونيا 
غت  منصوص  

 ضاحة 

استمرار الشمول  
 العمل  

نص ضي    ح بعد  
التميت   عل أساس  

 الجنسية 

تعزيز العدالة  
 التأمينية 

 

ي فلسفة الضمان الاجتماعي والتحديات البنيوية 
 
 التحولات ف

يعية  ا التشر الفلسفة     ستندت 
ف  الاجتماع   الضمان  نظام  تأسيس  الحماية  و   الأردنعند  منطق  إلى  تصميمه  حكمت    

النر

المنح  أو  الإعانات  لتقديم  آلية  م بوصفه  يُصمَّ لم  فالنظام  الحديثة.  للدولة  المؤسسية  البنية  بوصفها جزءًا من  الاجتماعية 

ان الاجتماعية، بل كمنظومة تأمينية تقوم عل تجميع المخاطر وتوزيعها عت  الزمن، بما يضمن توفت  درجة معقولة من الأم

  مراحل الضعف المرتبطة بالشيخوخة أو التعطل عن العمل أو العجز. هذه المقاربة وضعت الضمان منذ  
الاقتصادي للفرد ف 

البداية ضمن إطار مؤسس  يوازن بي   البعد الاجتماع  والاعتبارات المالية، ويستند إلى منطق التأمي   الاجتماع  لا إلى منطق  

 .الدعم المباشر 

غت  أن تطور السياسات الاجتماعية والاقتصادية خلال العقود اللاحقة أدى إلى إدخال تعديلات تدريجية عل وظيفة النظام،  

  ” بت بعض السياسات المرتبطة به من نموذج “التكافل الاجتماع    إضعاف وضوح حدوده المفاهيمية. فقد اقتر
ما أسهم ف 

  بعض المراحل، جرى  بمعناه العام، الأمر الذي أدى إلى توسع غ
  أن يؤديه الضمان. وف 

  توقعات الدور الذي ينبع 
ت  منضبط ف 

التعامل مع النظام من قبل الحكومات المتعاقبة بوصفه أداة دعم اجتماع  يمكن توظيفها لمعالجة اختلالات اقتصادية أو 

اكتواري قائم عل حسابات    
تأمين  الحفاظ عل طبيعته كنظام  بدل  آنية،  يلغِ  اجتماعية  لم  التدريخ    التحول  ة دقيقة. هذا 

  تآكل الحدود بي   وظيفة التأمي   الاجتماع  ووظائف السياسة الاجتماعية الأوسع
 .الأساس المؤسس  للنظام، لكنه أسهم ف 
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ورغم هذه التحولات، ظل النظام يتمتع بقدر من القوة المؤسسية، خاصة من حيث تصميمه المالى  وقدرته عل تراكم الأصول. 

ة مليارات دينار، وهو ما يعكس نجاحه   فقد استطاع خلال العقود الماضية بناء قاعدة مالية مهمة وصلت قيمتها إلى نحو عشر

اكات وتحقيق ع   إدارة الاشتر
   النسن   ف 

  التحديات البنيوية النر
وائد استثمارية معقولة. غت  أن حجم هذه الموجودات لا يلع 

امات المستقبلية  .يواجهها النظام، بل يسلط الضوء عل أهمية إدارتها بكفاءة لضمان قدرتها عل تمويل الالتر 

، الذي يجمع بي   عدة برامج تأمينية مختلفة   
ويكتسب هذا التحدي أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة المركبة للنظام التأمين 

ضمن إطار واحد. فإلى جانب تأمي   الشيخوخة والتقاعد، يتضمن النظام تأمي   إصابات العمل، وبرامج التقاعد المبكر، وآليات  

ي   ضد التعطل عن العمل. هذا التنوع يمنح النظام قدرة عل تغطية طيف واسع من المخاطر للحماية الصحية، إضافة إلى التأم 

المكونات   ة. فبعض هذه  تعقيدات مالية وإدارية كبت  الوقت ذاته    
لكنه يخلق ف  التأمي   الصخ     – الاجتماعية،    – ولا سيما 

ايدة عل المالية العامة وعل الاقتصاد، ما يثت    
 تساؤلات حول جدوى استمرار دمجه ضمن المنظومة  يفرض أعباء مالية متر

 .نفسها دون تطوير إطار مؤسس  مستقل لإدارته

  حالة التأمي   ضد البطالة، الذي يعد من أكتر مكونات النظام حساسية من الناحية المالية. فتصميم  
وتزداد هذه التعقيدات ف 

هذا النوع من التأمي   يتطلب تحقيق توازن دقيق بي   توفت  شبكة أمان للباحثي   عن العمل ومنع تحوله إلى عبء مالى  مستدام  

  نظم  أو حافز غت  مباشر للخروج من س
ا ف 
ً
عد إدارة هذا النوع من التأمي   من أكتر الجوانب تعقيد

ُ
وق العمل. ولهذا السبب، ت

 .الحماية الاجتماعية الحديثة، حيث تتطلب آليات رقابة دقيقة وسياسات تشغيل موازية

  الطويل للنظام التقاعدي. فالتقديرات الديموغرافية تشت  إلى احتمال  
ا بالأفق الزمن 

ً
غت  أن التحدي الأكتر أهمية يظل مرتبط

  البنية العمرية للسكان وارتفاع متوسط الأعمار. وهذا التحول  2050تضاعف أعداد المتقاعدين بحلول عام  
ات ف  ، نتيجة التغت 

امات المستق   أن الالتر 
اتيجيات استثمارية أكتر تقدمًا قادرة  يعن  ورة تطوير استر ة، ما يفرض ض  داد بصورة كبت   

بلية للنظام ستر

 .عل تأمي   العوائد المطلوبة للحفاظ عل الاستدامة المالية

اتيجية  الضمان الاجتماعي بوصفه قضية وطنية استر

   الأردن  مر  ي
  طالت القانون ف 

، خاصة بعد سلسلة التعديلات النر   مسار تطوير نظام الضمان الاجتماع 
بمرحلة مفصلية ف 

الاقتصادية  2021و  2016و  2015أعوام   الضغوط  مع  للتكيف  متكررة  محاولات  تعكس  المتتابعة  التعديلات  فهذه   .

اتس  الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول مدى    
أنها ف  إلا    هذا  والديموغرافية، 

اق مسار الإصلاح مع رؤية طويلة الأجل. وف 

  المرحلة الحالية، تقوم عل معالجة الاختلالات البنيوية للنظام بدل الاكتفاء  
  مقاربة مختلفة ف 

السياق، برزت دعوات إلى تبن 

 .بإدخال تعديلات جزئية متفرقة
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قدت بعض التعديلات السابقة لعدم استنادها بصورة كافية إلى دراسات اكتوارية شاملة، ما أعطى الانطباع بأن دوافعها  
ُ
وانت

كانت سياسية أكتر منها فنية. فأنظمة الضمان الاجتماع  بطبيعتها تعتمد عل توازنات مالية دقيقة تمتد لعقود، الأمر الذي  

اتها الأ    متغت 
وط الاستحقاق—ساسيةيجعل أي تعديل ف  اك أو شر   أن —مثل سن التقاعد أو نسب الاشتر

اتيجيًا ينبع  قرارًا استر

، قد تتحول   يستند إلى نماذج اكتوارية واضحة وسيناريوهات متعددة للتطورات المستقبلية. ومن دون هذا الأساس التحليل 

يعية إلى إجراءات آنية لا تعالج التحديات الهيكلية  .للنظام التعديلات التشر

  هذا الإطار، جرى التأكيد عل أن قانون الضمان الاجتماع  لا يمثل مجرد إطار تنظيم  لسوق العمل، بل يشكل إحدى  
وف 

ا  
ً
الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماع  والاقتصادي. ولذلك فإن التعامل معه يتطلب درجة عالية من المسؤولية الوطنية، بعيد

الأج ة  قصت  السياسية  الحسابات  النظامعن  تواجه    
النر فالتحديات  أو —ل.  المتقاعدين  أعداد  بارتفاع  مرتبطة  سواء كانت 

اتيجية طويلة المدى—بتحولات سوق العمل  .تشت  إلى وجود أزمة بنيوية تستدع  قرارات واضحة ومبنية عل رؤية استر

ات الكمية مثل     أن ينصب عل تعديل بعض المتغت 
كت   ينبع 

رحت تساؤلات تتعلق بأولويات الإصلاح، وما إذا كان التر
ُ
كما ط

اك، أم عل الحفاظ عل الاستقرار الاجتماع  للنظام وتعزيز الثقة العامة فيه. فالمعادلة بي     سن التقاعد أو عدد سنوات الاشتر

  إصلاح أنظمة الضمان، إذ إن أي تعديل قد يحقق  الاستدامة المالية والقبول ا 
ا ف 
ً
لمجتمع  تظل أحد أكتر الجوانب تعقيد

 بقدر كافٍ من التوافق الاجتماع  
َ
  التطبيق إذا لم يحظ

 .وفورات مالية عل المدى القصت  قد يواجه صعوبات ف 

اتيجية الاستثمارية للنظام، ولا سيما مسألة الاستثمار الخارح    ت قضايا إضافية تتعلق بالاستر   ختام هذه الملاحظات، أثت 
وف 

التعديلات، وهو ما قد   الدائر حول  للنقاش  التغطية الإعلامية  شت  إلى محدودية 
ُ
أ تقييده. كما  أو    توسيعه 

ينبع  إذا كان  وما 

رحت تساؤلات حول استمرار استثناء  يضعف مستوى الوع  العام بط
ُ
  يواجهها النظام. إضافة إلى ذلك، ط

بيعة التحديات النر

  
  ظل الحاجة إلى توسيع الشمول التأمين 

رات موضوعية لذلك ف   .بعض الفئات من مظلة الضمان، وما إذا كانت هناك مت 

   
وبناءا عل ذلك، برزت دعوات إلى أن تكون أي إصلاحات مستقبلية شاملة لجميع الفئات والقطاعات، بما يعزز العدالة ف 

  تعديل بعض البنود  
  الوقت نفسه استدامة النظام. فالتحدي الأساس  لا يكمن فقط ف 

توزي    ع المنافع والتكاليف، ويضمن ف 

متكا إصلاح   إطار  بناء    
ف  بل  الاجتماع  كأداة  القانونية،  الضمان  المالية ووظيفة  الاستدامة  متطلبات  بي    التوازن  يعيد  مل 

  
  المجتمع الأردن 

 .للحماية والاستقرار ف 
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وع القانون لسنة  ي مشر
 
ي المقارن للمواد المعدلة:  2026خريطة التعديلات ف

 
 التحليل القانون

ابطة حة إلى حزم وظيفية متر  :بقراءة متصلة للأسباب الموجبة وبنية المواد المنشورة، يمكن تصنيف التعديلات المقتر

القيادية بإدخال “المحافظ” وتعديل تشكيل مجلس الإدارة   • البنية  حزمة الحاكمية والهيكل الإداري: إعادة تعريف 

وصلاحياته، وإعادة ضبط العلاقات بي   مجلس الإدارة ومجالس التخصّص، بما ينعكس عل منظومة اتخاذ القرار 

  والاستثماري
  .التأمين 

الانتساب  • وتوسيع/تعريف  جديدة،  فئات  شمول    
ف  للمؤسسة  أوضح  صلاحيات  إسناد  الشمول:  توسيع  حزمة 

  .الاختياري، وإعادة رسم بعض آليات شمول المنشآت

وط الاستحقاق،  • حزمة إصابات العمل والأمومة والتعطل: إدخال تعديلات إجرائية عل الإشعارات، والكلف، وشر

  .إلى معالجة اختلالات ظهرت بالتطبيق –وفق منطق الأسباب الموجبة   –وأحكام الجمع بي   المنافع، بما يهدف 

وط التقاعد المبكر   • ، وضبط شر حزمة التقاعد والاستدامة: إعادة تعريف “السن القانونية” وربطها بالتقاعد الوجون  

هما الانتقالية، بالتوازي مع خطاب رسم  يربط التعديل بإطالة أفق “نقطة التعادل” المالية للنظام  . والوجون   ومعايت 

بي    يجمع  وع  المشر أن  يعية،  التشر السياسة  زاوية  من  مفاهيمية ويلاحظ،  و  تعديلات  تعديلات )تعريفات/حوكمة( 

وط( و  استحقاقية اكات/شر   شبكة   تعديلات إجرائية)سن/اشتر
قرأ المواد ف 

ُ
ت )إشعار/حجز/تقاص/إثبات(، وهو ما يفرض أن 

 . إحالات متبادلة لا كمقاطع منفصلة

وع إلى فحص   وري الانتقال من القراءة البنيوية للمشر حة، يصبح من الض    ضوء هذا التصنيف العام لحزم التعديلات المقتر
ف 

بنيتها   أو  المعلنة  أهدافها  عرض  خلال  من  يكتمل  لا  التعديلات  لهذه    
الحقيقر التأثت   ففهم   . التفصيل    

القانون  مضمونه 

ز أهمية إجراء  المؤسسية فقط، بل يتطلب تحليل النصوص   القانونية ذاتها ومقارنتها بالصيغة السابقة للقانون. ومن هنا تت 

وع إلى إدخاله عل نظام الضمان  يع  الذي يسع المشر قراءة قانونية مقارنة للمواد المعدلة، تسمح بتحديد طبيعة التحول التشر

وط الاستحقاق ا   ما يتعلق بالحاكمية المؤسسية وشر
، خاصة ف   .لتقاعديالاجتماع 

 حزمة المصطلحات والحوكمة  .1

  المصطلحات )تعديل فقرة التعاريف( –( من القانون الأصلي  2المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

تعريف “رئيس المجلس” مرتبط بوزير  
قائم   العام”  “المدير  وتعريف  العمل، 
التنفيذية  الإدارة  رأس  بوصفه 

 .التقليدي

إلغاء تعريف “رئيس المجلس” القديم  
“رئيس   يصبح  بحيث  بنائه  وإعادة 
إدخال   مع  المحافظ”،  المجلس: 
و”نائب   “المحافظ”  تعريفات 
و”نائب   للتأمينات”  المحافظ 

 .”المحافظ للاستثمار

نموذج   من  القيادي  المركز  انتقال 
نموذج   إلى  عام”  “وزير/مدير 
توزي    ع   يعيد  بما  “محافظ/نوّاب”، 
ويؤثر   السياسية/الإدارية  المسؤولية 
صلاحية  يربط  نص  كل  تفست   عل 

http://www.politicsociety.org/


 

 
www.politicsociety.org 

10 

المساءلة  أو  التنسيب  أو  التوقيع 
ا
ً
 .“بالمدير العام” سابق

الاستثمار  لصندوق  تعريفات  وجود 
 .ورئيسه

الاستثمار  صندوق  تعريفات  إلغاء 
  فقرة التعاريف

 .ورئيسه ف 
ستبدل هذه  

ُ
 تنظيميًا: هل ت

ا
يفتح سؤالً

عاد  
ُ
البنية بمجلس الاستثمار وحده، أم ت

بأدوات  الصندوق  وظائف  هندسة 
   
ف  ا 

ً
ضبط )يستلزم  مختلفة؟ 
 .الأنظمة/التعليمات اللاحقة(

يشمل  التقاعد”  “راتب  تعريف 
 .الشيخوخة/الشيخوخة الوجون   

التقاعد”   “راتب  تعريف  إعادة صياغة 
  ،” الوجون   التقاعد  “راتب  عل  كز  ليتر
 .مع إدخال “السن القانونية” كمرجعية

الاتساق  عل  ينعكس  مفاهيم   تغيت  
مواد     

ف  المصطلخ  
مراجعة  ويستلزم  الشيخوخة/المبكر، 

  القانون والأنظمة 
 .مواد الإحالة ف 

مرتبط   “المعالون”  تعريف 
 .بنسب/تفصيلات إحالة محددة

بوصفهم  “المعالون”  تعريف  إعادة 
أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين  

 .يتولى إعالتهم وفق أحكام القانون

تزيد   قد  التعريف  توسعة/تبسيط 
تحديد     

ف  التنظيم   التقدير  مساحة 
  الأنظمة

 .العائلة/الإعالة ف 

  تشكيل مجلس الإدارة –( من القانون الأصلي  9المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

سابقة  بصيغة  الإدارة  مجلس  رئاسة 
)مرتبطة بالتعريفات القديمة(، وتمثيل  
  
ف  العمل  وأصحاب  للعمال  أوسع 

 .العدد

مع   المحافظ،  برئاسة  إدارة  مجلس 
للقوات  ممثل  المقاعد:  توزي    ع  إعادة 
ممثل    + الأمنية  المسلحة/الأجهزة 

( 2( للعمال + )2للنقابات المهنية + )
اء يسمّيهم  6لأصحاب العمل + ) ( خت 

تنسيب  عل  بناء  الوزراء  مجلس 
 .المحافظ

بالتمثيل  مقارنة  اء”  “الخت  ثقل  تعزيز 
الاجتماع  يعيد تعريف توازن المصالح  
عية   شر عل  ويؤثر  المجلس،  داخل 
  ، الاجتماعيي   كاء  الشر نظر    

ف  القرارات 
 .وعل نمط الرقابة الداخلية

  البنود القديمة
( 1إعادة ضبط الإحالات الرقمية )من ) .آليات إحالة رقمية ف 

 .(…(4) إلى
الالتباس   منع  به  يُقصد    

تقن  أثر 
يع  بعد إعادة تشكيل البنود، لكنه   التشر
تعارضات إحالة   ا لتفادي 

ً
يحتاج تدقيق
  مواد أخرى

 .ف 

ش  لأمانة  تفصيل   إطار  غياب 
 .المجلس

المجلس   إضافة نص منظم لأمانة ش 
 .ومهامها ومكافآتها

أثر إداري مهم: يرسّخ البنية المؤسسية 
ويقلل   والإجراءات،  القرارات  لتوثيق 
المرتبط     

الإجران  الطعن  مخاطر 
/تبليغات المجلس  .بمحاض 

  صلاحيات المجلس )إلغاء واستبدال( –( من القانون الأصلي 11المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

سياسات  تتضمن  المجلس  صلاحيات 
تفصيلات   مع  واستثمارية  تأمينية 
الاستثمار”  “صندوق  ببنية  مرتبطة 

 .وبحوكمة سابقة

   
ف  الصلاحيات  يوحّد  جديد  نص 

التأمينية  العامة  “السياسات 
والاستثمارية” وإقرار الخطط، والهيكل  
، والموازنة، والتقرير السنوي،  التنظيم 
والتدقيق   والتفويض،  والحوكمة، 
الجمع   منع  مع  الاكتوارية،  ات  والخت 

توسيع واضح لصلاحيات المجلس من  
والحوكمة  المؤسس   التخطيط  زاوية 
قيود تضارب  مقابل وضع  والتفويض، 
بي     الجمع  منع  عت   المصالح 
العضويات؛ وهو ما قد يرفع من جودة  
ا 
ً
تعريف يتطلب  لكنه   ،  

الوظيق  الفصل 
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بي   عضوية المجلس وعضوية مجلس  
 .التأمينات/الاستثمار

ا لعلاقة المجلس بنائن   المحافظ  
ً
دقيق

 .وبالمجالس المتخصصة

  الإدارة التنفيذية )إلغاء واستبدال( –( من القانون الأصلي 12المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

راتبه   وتحديد  عام  مدير  تعيي   
 .وصلاحياته الإدارية اليومية

استحداث “المحافظ” برتبة وزير لمدة  
إجراءات   ان  اقتر )مع  سنوات  خمس 
الملكية(   بالإرادة  /الاستقالة  التعيي  
لمهام   تفصيل  مع   ، نائبي   واستحداث 
نصف   تقارير  برفع  وواجبه  المحافظ 
ولمجلس    الوزراء  لمجلس  سنوية 

 .الأعيان والنواب

  موقع  
الانتقال إلى نموذج “محافظ” ف 

السياس   للهرم  يرفع  -أقرب  الدستوري 
ويعيد   الرسمية،  المساءلة  مستوى 
بالسلطة  المؤسسة  علاقة  تعريف 
متطلبات  ويزيد  يعية،  التنفيذية/التشر
أسئلة   يفتح  لكنه  الدورية،  الشفافية 
التشغيل   الاستقلال  نطاق  حول 

  .الفعل  

 حزمة الشمول والانتساب الاختياري  .2

  الفئات الخاضعة )تعديل بند وإلغاء/استبدال فقرة( –( من القانون الأصلي  4المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

بند العاملي   لحسابهم/أصحاب العمل 
  لقرار مجلس  

ا بسقف زمن 
ً
وط كان مشر

 .(2015/ 1/ 1الوزراء )تاري    خ 

الفقرة   واستبدال   ،  
الزمن  القيد  إلغاء 

المجلس   يمنح  بنص  عل    –)ج(  بناء 
المحافظ   فئات    –تنسيب  شمول 

وتنظيم   المنازل،  خدم  ومنها  جديدة، 
 .التفاصيل بتعليمات

قرار  من  الشمول  صلاحية  توسيع 
أكتر   مؤسس   قرار  إلى    

/زمن  حكوم 
إلى   الثقل  مركز  نقل  مع  مرونة، 
التوسع،   قابلية  يُحسّن  ما  التعليمات؛ 
إذا   التطبيق  تفاوت  مخاطر  يرفع  لكنه 
  
حقوفر بمنهج  التعليمات  كتب 

ُ
ت لم 
 .واضح

  الانتساب الاختياري )تعديل جوهري( –( من القانون الأصلي  7المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

بالمفاهيم  مرتبط  الاختياري  الانتساب 
إلخ(  )الشيخوخة…  للتأمي    القديمة 

وط عمرية/فئوية قائمة  .وبشر

الفئات  لتوسيع  )أ(  الفقرة  بناء  إعادة 
وإعادة تعريف الغاية بأنها الانتساب إلى  
والتقاعد   الوجون    “التقاعد  تأمي   
من   وط  بشر والوفاة”  والعجز  المبكر 
عند  القانونية  السن  بلوغ  ضمنها عدم 

 .الانتساب لأول مرة

أثر مزدوج: توسيع الشمول الاختياري، 
السن   ط  شر تشديد  ذاته  الوقت    

وف 
متأخر”   اء  “شر يمنع  بما  القانونية 
التوازن   يحم   ما  وهو  للاستحقاق، 
المالى  لكنه قد يضيّق خيارات من هم  

 .عل تخوم السن القانونية
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( الأصلي  92المادة  القانون  من  تخص    – (  انتقالية  فقرة  إضافة   + )تعديل  الإبلاغ  عليه/أثر  المؤمن  غت   العامل  شمول 

  المنشآت(

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

بند     
ف  الحقوق  إعادة احتساب  سقف 
 .من الفقرة )أ( مرتبط بمدة محددة

مرجعية  يغت ّ  بما  الصياغة  تعديل 
” إلى “السنتي   السابقتي   عل   “السنتي  
فقرة   وإضافة  خدمته”،  انتهاء  تاري    خ 
تتيح شمول المنشآت من تاري    خ طلب  
قبل   الطلب  تقديم  ط  بشر الشمول 
المسودة     

ف  )ورد  محدد  تاري    خ 
1 /1 /2027). 

مع   المدد  حساب  مواءمة  إلى  يهدف 
واقع الخدمة الفعل  قبل الانتهاء، وفتح  
لتصحيح   للمنشآت  تسوية”  “نافذة 
؛ وهو     انتقالى 

الأوضاع ضمن إطار زمن 
ويتطلب   ماليًا/تحصيليًا،  أثرًا  يحمل  ما 
إساءة   لمنع  دقيقة  تنفيذية  إدارة 

  .الاستخدام

 محور التقاعد والاستدامة  .3

ي وحسابه )إلغاء واستبدال( –( من القانون الأصلي 62المادة )   استحقاق راتب التقاعد الوجون 

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

ضمن  الشيخوخة”  “تقاعد  استحقاق 
( تقليدية  وط عمرية    55للذكر/   60شر

التأمي       
ف  اكات  اشتر وعدد   ) للأننر

معادلة   84منها    180) مع  فعلية( 
% لما  2و  1500% لأول  2.5احتساب )

ضبط   ومعايت   إعالة  وزيادات  يزيد( 
  .متوسط الأجر

” مع   استحقاق “راتب التقاعد الوجون  
( الأساسية  السن  ثم  55/ 60تثبيت   )
ابتداءا من   التدريخ      2030/ 1/ 1الرفع 

( آلية سنوية  أشهر سنويًا حنر    6وفق 
و  65 مع    60للذكر  بالتوازي   ،) للأننر

اكات )من     180رفع تدريخ   لعدد الاشتر
بزيادة سنوية( وإعادة تسمية   240إلى  

ال ومواءمة  “التقاعد  المزايا  مع  معادلة 
 .”الوجون   

  يخرج عندها 
النر يغت ّ نقطة “العتبة” 

، ويحوّل   ك إلى التقاعد الوجون  
المشتر

النظام من قاعدة عمرية ثابتة إلى مسار  
عل  الضغط  يخفف  بما   ، تدريخ  
الصندوق عل المدى المتوسط، لكنه  
انتقالية  لنصوص  قوية  حاجة  يخلق 
وعة  المشر التوقعات  تحم   دقيقة 

الاستحق من  القريبي    كي   
اق، للمشتر

ة عل تخطيط سوق العمل  ويؤثر مباشر
  .للأعمار الأكت  

وطه وحسابه )إلغاء واستبدال( –( من القانون الأصلي 64المادة )   راتب التقاعد المبكر وشر

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

من   المبكر  التقاعد  مدخل  تشديد 
اك والعمر   الاشتر اطات  اشتر خلال رفع 
عليه  الإقبال  يقلص  أن  ض  يُفتر
لكنه   الأجل،  طويلة  كلفته  ويخفض 
لتعريف  ا 

ً
دقيق ا 

ً
ضبط يتطلب 

المهن   ولحالات  الفعلية”  اكات  “الاشتر
المبكر   التقاعد  ولعلاقة  الخطرة، 
الأجر   بي    وبالجمع  العمل  إلى  بالعودة 

. كما أن تعدد الصياغات داخل  والراتب

النسخة   تثبيت    يستدع  
اللجن  النص 

  
 .النهائية قبل اعتماد أي أثر قانون 

ط  الإبقاء عل مبدأ التقاعد المبكر بشر
( للعمر  أدن   النص    50حد    

ف  عامًا 
المعروض( مع رفع تدريخ   لمتطلبات 
سقف  حنر  للذكر/الأننر  اكات  الاشتر

بحلول   ظهور  2030/ 1/ 1أعل  مع   ،
صياغتي   داخل الوثيقة )إحداهما تشت   

، وأخرى بواقع  6إلى زيادة سنوية بواقع  
 .يح” داخل  ( بما يرجّح مسار “تنق3

وبعدد   أقل،  بسن  مرتبط  مبكر  تقاعد 
وبنسب   ، الوجون   من  أقل  اكات 

اشتر
اطات عل  5خصم )جدول رقم   ( وباشتر

  .العودة للعمل/الجمع
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 حزمة الأحكام العامة والرواتب التقاعدية .4

  ربط الرواتب بالتضخم/النمو )تعديل( –( من القانون الأصلي 90المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

تب عليه إعادة توزي    ع أثر الزيادة بي     يتر
الأهلية   وربط  المتقاعدين،  فئات 
القانونية”   “السن  بمفهوم  بالزيادة 
يحة   ، ما قد يوسع أو يضيّق الشر المتغت 
السن،  رفع  مسار  بحسب  المستفيدة 
أثره   لتقدير  اكتواريًا  ا 

ً
تدقيق ويستلزم 

 .المالى  

نسبة  المتقاعد  تمنح  قاعدة  إضافة 
( الزيادة  من  وتعديل 50محددة   ،)%

( من  السن  ط  “السن 55/ 60شر إلى   )
  .”القانونية

نمو   أو  بالتضخم  مرتبطة  دورية  زيادة 
ضمن   أقل(  )أيهما  الأجر  متوسط 

  .سقف

  الحجز عل الرواتب/التقاص )إلغاء واستبدال( –( من القانون الأصلي 93المادة )

ي  بعد قبل
/التأثت  القانون   التغيت 

المتقاعد   دخل  حماية  بي    يوازن 
وحقوق  )النفقة(  الخاصة  والحقوق 
المؤسسة، لكنه يستلزم معايت  تنفيذية 
الكفاية   بمبدأ  ار  الإض  لعدم  تفصيلية 

 .الاجتماعية للراتب التقاعدي

إعادة صياغة القاعدة بما يرسخ أولوية 
دين النفقة، ويضيف تقاص المؤسسة 
  .مع مبالغ مستحقة لذمة المؤمن عليه

وبنسب  محددة  بأطر  مقيد  الحجز 
  .سقفية

 الآثار القانونية والعملية وأسئلة التنفيذ

”: أثرًا حة “أثرين متداخلي  
نتج التعديلات المقتر

ُ
، ت  

ينتقل فيه القانون إلى لغة “التقاعد  مفاهيميًا/بنيويًا عل المستوى القانون 

وأثرًا القانونية/المحافظ”،  /السن  مثل   انتقاليًا الوجون   محددة  )تواري    خ  التطبيق  بتدرّج  النوافذ    2027/ 1/ 1يرتبط  لبعض 

  .(لمسارات الرفع التدريخ     2030/ 1/ 1التنظيمية، و

 :عمليًا، يطال الأثر ست دوائر رئيسة

اكات تنعكس فورًا عل “خريطة   .1 دائرة الأهلية والاستحقاق: أي إعادة تعريف للسن القانونية أو للحد الأدن  للاشتر

الاستحقاق” للأفواج العمرية المختلفة، وتدفع الأفراد والمنشآت لإعادة تصميم مسارات العمل/الخروج، وقد تزيد  

يعيًا وإجرائيًا الطلب عل مسارات بديلة )تعطل/اعتلال/مهن خطرة( إذ قفل منافذ التحايل تشر
ُ
 . ا لم ت

دائرة حساب المنفعة: تعديل معادلات الاحتساب أو ضبط متوسط الأجر يؤثر عل قيمة الراتب، ويتقاطع مع نظام   .2

يعيًا بي   نص القانون والأنظمة/الجداول ا تشر
ً
  .نسب الخصم المبكر وجداول الملحقات، ما يتطلب توحيد

اك الاختياري يرفع الحاجة إلى أدوات تحصيل  .3 اكات: توسيع الشمول وإعادة تنظيم الاشتر دائرة المساهمات والاشتر

  .وامتثال، وإلى سياسات للحد من التهرب والتلاعب بالأجر الخاضع للاقتطاع

http://www.politicsociety.org/


 

 
www.politicsociety.org 

14 

مسار  .4 يخلق  الدورية،  التقارير  وإلزامية  الإدارة  وتعديل مجلس  ونائبيه  المحافظ  إدخال  الحاكمية والمساءلة:  دائرة 

  الاستثمار 
ة الأجل، خصوصًا ف  ورة حماية الاستقلال التشغيل  من التدخلات قصت 

 . مساءلة أشد انتظامًا، مع ض 

يمثل   .5 المبكر  وتضييق  القانونية  السن  رفع  الأجيال:  بي    العدالة  الاختلالات    –جوهريًا    –دائرة  لكلفة  جزئيًا   
ا
نقلً

  سياسات سوق عمل وتوظيف فعلية للأعمار 
الديموغرافية/الاقتصادية إلى الأفراد عت  تأخت  الخروج، وهو ما يقتض 

عة
ّ
  .الأكت  حنر لا يتحول التأخت  إلى بطالة مقن

  مواد الحجز/التقاص/المهل والإشعارات ستؤثر عل حجم المنازعات   .6
اعات والتطبيق: إعادة الصياغة ف  دائرة الت  

 . والطلبات، ويستلزم ذلك معايت  داخليّة “موحدة” وإجراءات تظلم واضحة

يعيًا أو بنصوص انتقالية/أنظمة، فتتمحور حول   تستحق إيضاحًا تشر
 :أما أسئلة الغموض/التنفيذ النر

ة من  .1 كيفية تعريف وتطبيق “السن القانونية” عندما تصبح متدرجة زمنيًا، وكيف يُعامل من هم عل مسافة قصت 

 .الاستحقاق عند نفاذ القانون

  لمسار الرفع التدريخ   ) .2
أشهر، وبأي نص نافذ(، منعًا لتعدد التأويلات، خاصة أن الخطاب    6أشهر أم    3التثبيت النهان 

  .الرسم  أشار إلى إدخال تعديلات عل المسودة

  ستضبط التعليمات لمنع تفاوت  .3
  شمول فئات جديدة: ما المعايت  الحقوقية/المالية النر

حدود سلطة التعليمات ف 

 .المعاملة بي   الفئات

الصندوق   .4 هندسة  تعاد  هل  الاستثمار:  وظائف  استمرار  وبي    الاستثمار”  “صندوق  تعريفات  إلغاء  بي    التوافق 

 بنصوص أخرى أم يُدمج وظيفيًا؟

 للأثر 
ً
 جدول خلاصة موجز للتعديلات الأكتر حملا

ي  
 
)ف المادة 
 )  القانون الأصلي

ح الموضوع  النصوص   خلاصة التعديل المقتر وفق  النفاذ  تاري    خ/مرحلة 
 المنشورة 

المحافظ”،   التعاريف  2 “المحافظ/نواب  إدخال 
وإلغاء   التقاعد/الإعالة،  تعريفات  تعديل 

 تعريفات مرتبطة بصندوق الاستثمار

بعد   القانون  نفاذ  من    30ضمن  يومًا 
قرّ(

ُ
ه )إن أ   نشر

عل   الشمول  4 بناء  تعليمات  عت   الشمول  توسيع 
 تنسيب المحافظ وإزالة قيود زمنية قديمة 

بعد   القانون  نفاذ  من    30ضمن  يومًا 
ه   نشر

الانتساب   7
 الاختياري

بالتقاعد   ربطها  وإعادة  الفئات  توسيع 
/المبكر ومنع الانتساب بعد بلوغ   الوجون  

 السن القانونية 

بعد   القانون  نفاذ  من    30ضمن  يومًا 
ه   نشر

إعادة تشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته،  الحاكمية 9/11/12
ونظام   بالمحافظ  العام  المدير  واستبدال 

 تقارير نصف سنوية 

بعد   القانون  نفاذ  من    30ضمن  يومًا 
ه   نشر
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التقاعد  62
/السن  الوجون  

 القانونية 

اطات  واشتر القانونية  للسن  تدريخ    رفع 
)ظهرت   انتقالى   مسار  وفق  اك  الاشتر
النصوص     

ف  مختلفة  تواري    خ/آليات 
 الرسمية/اللجنية(

إلى   إشارات       2030/ 1/ 1وردت 
ف 

الصيغ المتداولة، مع إعلان رسم  عن 
ة الرفع   تعديل وتت 

رفع   التقاعد المبكر  64 عت   المبكر  مدخل  تشديد 
اكات بالتدري    ج   العمر/الاشتر

حنر   انتقالية  إشارات  وردت 
  الصيغ اللجنية  2030/ 1/ 1

  ف 

تعديل آلية منح الزيادة وربط الاستحقاق  الزيادة السنوية 90
 بالسن القانونية 

بعد   القانون  نفاذ  من    30ضمن  يومًا 
ه   نشر

النفقة  الحجز/التقاص 93 لصالح  الحجز  تنظيم  إعادة 
 والمؤسسة وإدخال التقاص 

بعد   القانون  نفاذ  من    30ضمن  يومًا 
ه   نشر

ادال
ً
اتيجية لمعالجة الأزمة بنيوي  وافع الاستر

زت عل مجموعة من القضايا الفنية المهمة،  ي
ّ
تضح من النقاش الدائر حول قانون الضمان الاجتماع  أن معظم المداولات رك

اك الإجباري والاختياري، وأداء   صندوق الاستثمار )الأردن(، إضافة مثل نقاط التعادل بي   الموارد والنفقات، والتوازن بي   الاشتر

الداخل    الاستثمار   
بي   التوازن  ومسألة  الحكومية،  والسندات  الضمان  استثمارات  بي    العلاقة  الاستثمار إلى    

ف  والتحفظ 

المنظم،   غت   والاقتصاد  والوافدة،  المحلية  العمالة  ذلك    
ف  بما   ،  

التأمين  الشمول  قضايا  النقاشات  تناولت  . كما  الخارح  

  نظر بعض التحليلات جزءًا من الصورة التقنية  
  يشهدها سوق العمل. ورغم أهمية هذه الملفات، فإنها تبقر ف 

والتحولات النر

  
اتيجية قادرة عل إعادة صياغة الإطار البنيوي للضمان للنظام، ف    نقاط تحول استر

حي   أن معالجة الأزمة تتطلب التفكت  ف 

 .الاجتماع  

  البنية الوطنية. فالضمان ليس مجرد صندوق  
ورة إعادة تعريف موقع الضمان الاجتماع  ف  اتيجية من ض  تنطلق المقاربة الاستر

   
، بل يمثل إحدى ركائز العقد الاجتماع  بي   الدولة والمجتمع ف  اكات العاملي  

فمستوى الثقة الأردن.  مالى  أو مؤسسة تدير اشتر

  الدولة نفسها، لأنها تدير مدخرات المواطني   وتؤمن لهم شبكة أمان 
ة مستوى الثقة ف    هذه المؤسسة يعكس بدرجة كبت 

ف 

، لأنه     الاجتماع 
  مراحل الضعف الاقتصادي أو التقاعد. ومن هذا المنظور، يصبح الضمان جزءًا من منظومة الأمن الوطن 

ف 

المجتمع   باستقرار  بيرتبط  العلاقة  توازن  الطويل، ويعكس  المدى  فإن  عل  العمل والعمال. ولذلك  الحكومة وأصحاب  ي   

 .الحفاظ عل مصداقية هذه المؤسسة لا يقل أهمية عن تحقيق توازنها المالى  

ة إلى   ز تساؤل مؤسس  مهم يتعلق بطبيعة البنية المعرفية داخل النظام. فالنقاش العام استند بدرجة كبت    هذا السياق، يت 
وف 

  إدارة أنظمة التقاعد. غت  أن  
  ف 
دراسة اكتوارية أعدتها جهة استشارية دولية متخصصة، وهو أمر يعكس أهمية التحليل الفن 

علق بمدى امتلاك المؤسسة نفسها لقدرات تحليلية دائمة. فمؤسسة بحجم الضمان، تدير  السؤال الذي يطرح نفسه هنا يت 

للدراسات   متقدمًا  داخليًا  مركزًا  تمتلك  أن  ض  يفتر  ، المؤسس  العمل  من  قرن  نصف  من  ب  وتقتر الدنانت   بمليارات   
ا
أصولً

  تحلي
ا متخصصة ف 

ً
ل سوق العمل، والنماذج الاكتوارية، والسياسات الاكتوارية والاقتصادية. مثل هذا المركز يمكن أن يضم فرق
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يعية، والدراسات الاقتصادية، والحوكمة المؤسسية. وجود هذا النوع من البنية البحثية داخل المؤسسة يمثل الحد الأدن    التشر

  مستمر لا يعتمد فقط عل الاستشارات الخارجية
 .المطلوب لضمان استقلالية التحليل وصناعة القرار عل أساس معرف 

  اتجاه تعزيز استقلالية الضمان الاجتماع  بوصفها تطورًا مهمًا،  
  اتخذتها الحكومة ف 

ومن زاوية الحوكمة، يُنظر إلى الخطوة النر

المؤسسات  باستقلالية مؤسسية، عل غرار  تتمتع    
النر النماذج  إلى  أقرب  تنظيميًا  موقعًا  المؤسسة  منح  من خلال  خاصة 

  وحدها لضمان الكفاءة المؤسسية. فالحوكمة الفعالة تتطلب منظومة أوسع من  النقدية. غت  أن الاستقلالية ال
شكلية لا تكق 

  إدارة الاستثمارات، 
الضوابط، تشمل معايت  واضحة لاختيار القيادات، وآليات رقابة مالية دقيقة، ونظم شفافية متقدمة ف 

ا فالمؤسسة  المؤسسة.  المهنية داخل  الكفاءة  ثقافة  تعزيز  الحجم تحتاج إلى أعل  إضافة إلى  بهذا  ثروة اجتماعية  تدير    
لنر

 .مستويات الكفاءة الإدارية والمالية لضمان الحفاظ عل ثقة المواطني   

أمام  التعديلات    مسار الإصلاح. فطرح 
الحاسمة ف  المفاصل  يعية بوصفه أحد  التشر السلطة  ز دور  يت   ، البعد السياس    

وف 

  يتعلق بقدرتها عل إدارة  
لمانية، بما فيها مجلس النواب ومجلس الأعيان، أمام اختبار حقيقر مجلس الأمة يضع المؤسسة الت 

ى. كما أن ه  برلمانيًا، أمام امتحان  الملفات الاقتصادية الكت 
ا
  تمتلك تمثيلً

ذا الملف يضع الأحزاب السياسية، خصوصًا تلك النر

  ،  
 متطلبات الإصلاح المالى  وتوقعات قواعدها الاجتماعية. فالقضية هنا لا تتعلق فقط بتعديل قانون 

  كيفية الموازنة بي  
مهم ف 

حة اختبار لنضج التجربة السياسية وقدرتها عل إنتاج حلول  بل بمسألة تمس مصالح فئات واسعة من المجتمع، ما يجعلها سا

 .توافقية

  مقاربة إصلاحية  
  تبن 

للنظام، بل ف    معالجة بعض الاختلالات الفنية 
  ضوء ذلك، يبدو أن التحدي الأساس  لا يكمن ف 

ف 

  يتطلب الجمع بي   الاستدامة المالية،  
  أوسع. فالإصلاح الحقيقر

شاملة تعيد تعريف دور الضمان الاجتماع  ضمن إطار وطن 

عية الا  جتماعية للنظام. وعندما تتحقق هذه العناض مجتمعة، يمكن للضمان الاجتماع   والحوكمة المؤسسية القوية، والشر

  الأردن، لا مجرد صندوق مالى  يسع إلى تحقيق التوازن  
أن يستمر بوصفه أحد أهم أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماع  ف 

 .بي   الإيرادات والنفقات

ي والاقتصاد غت  المنظم
 الشمول التأمين 

اء أن أي نقاش جاد حول إصلاح قانون الضمان الاجتماع  يجب أن ينطلق من معالجة ثلاث قضايا بنيوية  ي رى بعض الخت 

   
  يشهدها سوق العمل ف 

  مقدمة هذه القضايا  الأردن  تتعلق بمدى شمول النظام وقدرته عل مواكبة التحولات النر
  ف 
وتأنر

  تشهد مستويات منخفضة  
  لا تزال خارج مظلة الضمان أو النر

  القطاعات النر
مسألة توسيع نطاق التغطية التأمينية، خاصة ف 

من الامتثال. فبعض الأنشطة الاقتصادية، مثل قطاع النقل، ما تزال تضم نسبًا مرتفعة من العاملي   غت  المشمولي   بالتأمينات  

كي   ويضعف مالا 
 من قدرة النظام عل توسيع قاعدة المشتر

ّ
 .صادر تمويله عل المدى الطويلجتماعية، وهو ما يحد
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  تواجه منظومة الحماية  
اتيجية النر ز التعامل مع الاقتصاد غت  المنظم بوصفه أحد التحديات الاستر ومن هذا المنطلق، يت 

  لا يقتض أثره عل حرمان هؤلاء العاملي   من  
يحة واسعة من العاملي   خارج أي إطار تأمين  الاجتماعية. فاستمرار وجود شر

 
ً
  تمويل  الحماية الاجتماعية، بل ينعكس أيض

  يعتمد عليها ف 
اكات النر ا عل التوازن المالى  للنظام نفسه، إذ يقلص قاعدة الاشتر

ة   ورة ترتبط مباشر اماته المستقبلية. ولذلك، لم يعد إدماج هذه الفئات ضمن منظومة الضمان خيارًا يمكن تأجيله، بل ض  التر 

 .باستدامة النظام وقدرته عل أداء وظيفته الاجتماعية

. فالتقديرات    
  سياق متصل، يطرح ملف العمالة الوافدة تحديًا إضافيًا يتعلق بطبيعة إدماج هذه الفئة ضمن النظام التأمين 

وف 

  الضمان  
كي   منهم ف 

  حي   لا تتجاوز نسبة المشتر
ب من مليون ونصف عامل، ف    الأردن يقتر

تشت  إلى أن عدد العمالة الوافدة ف 

  المئة فقط. هذا    15نحو  
  مستوى الشمول، ويشت  إلى وجود فجوة بي   حجم المشاركة  ف 

 واضحًا ف 
ا
التفاوت يعكس خللً

  منظومة الحماية الاجتماعية
  سوق العمل وبي   درجة إدماجها ف 

 .الفعلية لهذه الفئة ف 

  نماذج مؤسسية بديلة للتعامل مع هذا الملف، من بينها إنشاء صندوق  
حات تدعو إلى التفكت  ف 

رحت مقتر
ُ
وبناءا عل ذلك، ط

  تتسم بارتفاع معدلات  
ح إلى فكرة أن طبيعة عمل هذه الفئة، النر   مستقل مخصص للعمالة الوافدة. ويستند هذا المقتر

تأمين 

  سوق
ف  الإقامة  مدد  وتفاوت  الناحية    التنقل  من  أقل كفاءة  العام  الصندوق    

ف  الكامل  إدماجها  تجعل  قد   ، المحل  العمل 

  الاعتبار الخصائص  
اك واستحقاق أكتر مرونة، تأخذ ف  الاكتوارية. فوجود صندوق مستقل يمكن أن يسمح بتصميم آليات اشتر

  الوقت نفسه تحم  التوازنات المالية للنظام التقاعد
 .ي العامالخاصة لهذه الفئة، وف 

وط الاستحقاق أو سن التقاعد،    المحصلة، يشت  هذا الطرح إلى أن مستقبل الضمان الاجتماع  لا يرتبط فقط بتعديل شر
وف 

كي   وتراجعت مساحة الاقتصاد  
  للنظام. فكلما اتسعت قاعدة المشتر

  حدود الشمول التأمين 
ا إعادة النظر ف 

ً
بل يتطلب أيض

 .قيق الاستدامة المالية وتعزيز دوره كأداة مركزية للحماية الاجتماعيةغت  المنظم، ازدادت قدرة النظام عل تح

 الاستدامة التأمينية وسوق العمل

كي   ي
مثل مؤشر الإعالة التأمينية أحد أبرز المحددات الكمية لقياس استدامة أنظمة التقاعد، إذ تعكس نسبة كل أربعة مشتر

   
فهذه النسبة، رغم أنها لا تزال ضمن الحدود المقبولة نسبيًا الأردن.  مقابل متقاعد واحد تزايد الضغوط عل الصندوق ف 

، وهو ما يعكس بداية انتقال     عدد المستفيدين مقابل المساهمي  
مقارنة ببعض التجارب الدولية، تشت  إلى اتجاه تصاعدي ف 

امات    180تدريخ   نحو مرحلة أكتر حساسية من الناحية الاكتوارية. ومع وصول عدد المتقاعدين إلى نحو   ايد الالتر  ألف، تتر 

ورة إعادة تقييم قدرته عل الاستمرا ة الحالية دون إدخال تعديلات هيكلية  طويلة الأجل عل النظام، ما يفرض ض  ر بالوتت 

 .تعزز توازنه المالى  

http://www.politicsociety.org/


 

 
www.politicsociety.org 

18 

بالتحولات   يرتبط  محتمل  مستقبل   مسار  إلى  يشت   بل  الراهن،  الوضع  فقط  يعكس  لا  أنه    
ف  المؤشر  هذا  أهمية  وتكمن 

الديموغرافية وسوق العمل. فمع ارتفاع متوسط الأعمار وتباطؤ نمو فرص العمل النظامية، قد تتجه هذه النسبة إلى مزيد من  

اكات الجارية. ومن هنا، يصبح الحفاظ عل توازن هذه  التدهور، ما يضعف قدرة النظام عل تمويل ال اماته من خلال الاشتر تر 

كي   
ا بقدرة الاقتصاد عل توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلي   إلى سوق العمل وتزيد من قاعدة المشتر

ً
 .المعادلة مرهون

  تحديد مسار الاستدامة. 
ز العلاقة بي   إصلاحات الضمان وسياسات التشغيل بوصفها عنضًا حاسمًا ف    هذا السياق، تت 

وف 

ايدة عل    100فطرح هدف توفت  نحو     مواجهة الضغوط المتر 
ألف فرصة عمل يثت  تساؤلات حول مدى كفاية هذا الرقم ف 

المضافة، بل بنوعيتها واستدامتها وقدرتها عل إدماج العاملي   ضمن الاقتصاد    النظام. إذ لا يتعلق الأمر فقط بعدد الوظائف

للضمان سيظل  المالى   التوازن  أثرها عل  فإن  الجدد،   
كي  

المشتر   عدد 
ف  فعلية  زيادة  إلى  الفرص  تؤدِ هذه  لم  فإذا  المنظم. 

ا
ً
 .محدود

، فإن أي مقاربة إصلاحية جادة يجب أن تنظر إلى سوق العمل بوصفه جزءًا لا يتجزأ من معادلة الاستدامة التأمينية.  وبالتالى 

  تحسي    
فتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفت   القطاعات كثيفة التشغيل، وتقليل حجم الاقتصاد غت  المنظم، كلها عوامل تسهم ف 

  غياب هذا التكامل بي   سياسات الضمان وسياسات التشغيل، قد  نسبة الإعالة التأمينية عل ال 
مدى المتوسط والطويل. وف 

 .تتحول التعديلات القانونية إلى إجراءات جزئية تعالج الأعراض دون أن تمس جوهر التحدي البنيوي الذي يواجه النظام

ي سياق الاختلالات الاقتصادية الكلية
 
 الضمان الاجتماعي ف

  جوهره عن اختلال اقتصادي أعمق  ي
رى بعض المراقبي   أن الجدل الدائر حول تعديلات قانون الضمان الاجتماع  يكشف ف 

وط  شر أو  التقاعدي  النظام  ات  بمتغت  فقط  ترتبط  لا  التقدير،  هذا  وفق  فالمشكلة،  يعية.  التشر النصوص  حدود  يتجاوز 

  الاقتصاد الك
ا هيكلية ف 

ً
  الاستحقاق، بل تعكس ضغوط

   الأردن.    ل  وسوق العمل ف 
ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى الطريقة النر

جرى التعامل بها مع الملف عل أنها مقاربة ذات طابع سياس  أكتر منها معالجة اقتصادية شاملة، حيث جرى نقل النقاش 

الح القضايا  بعض  تأجيل حسم  أو  الاجتماعية  الفعل  احتواء ردود  بهدف  يعية  التشر السلطة  النهج، إلى  أن هذا  ساسة. غت  

  دون أن يعالج جذور المشكلة المرتبطة باستدامة النظام
 .بحسب هذا الطرح، قد يخفف حدة التوتر الآن 

ات المتسارعة   ز خلل آخر يتعلق ببنية السياسات الموجهة لفئة الشباب داخل منظومة الضمان. فالتغت    هذا السياق، يت 
وف 

، أدت إلى ظهور    سوق العمل، ولا سيما انتشار أنماط العمل المرن والعمل عت  المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماع 
ف 

الأط العاملي   خارج  الحالى  عل  فئات واسعة من  النظام  قدرة  تطرح تساؤلات حول  التحولات  للتوظيف. هذه  التقليدية  ر 

استيعاب هذه الأنماط الجديدة من العمل، وما إذا كان يوفر حوافز حقيقية لانضمامها إلى منظومة الضمان. وحنر الآن، تشت  

تماعية، الأمر الذي يعكس فجوة بي   تصميم النظام  التقديرات إلى أن هذه الفئات ما تزال بعيدة نسبيًا عن مظلة الحماية الاج

 .والواقع المتغت  لسوق العمل
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اتيجية الاستثمارية المناسبة. فثمة توجهات    حول طبيعة الاستر
ً
ا موازيا

ً
كما يثت  ملف الاستثمار المرتبط بأموال الضمان نقاش

   
. غت  أن هذا الطرح، ف  تدعو إلى الحد من الاستثمار الخارح   بحجة الحفاظ عل توجيه الموارد المالية نحو الاقتصاد المحل 

إ اء، يحتاج  الخت  بعض  فالاعتماد نظر  المخاطر.  الاستثمارية وتقليل  المحافظ  تنوي    ع  مبدأ  الاعتبار    
يأخذ ف  أعمق  نقاش  لى 

الحضي عل السوق المحلية قد يحد من فرص تحقيق عوائد أعل أو توزي    ع المخاطر جغرافيًا، وهو ما يجعل مسألة التوازن 

اتيجية تتطلب تقييمًا   الاستثمار الداخل  والخارح   قضية استر
ا بي  

ً
 .مهنيًا دقيق

. فظواهر مثل التهرب    
  أداء النظام التأمين 

 مؤثرًا ف 
ا
  الاقتصاد بوصفها عاملً

ز مسألة الاختلالات الهيكلية ف    موازاة ذلك، تت 
وف 

الحماية   سياسات  لتمويل  واسعة  مالية  قاعدة  بناء  عل  الدولة  قدرة  من  تقلص  المنظم  غت   الاقتصاد  واتساع  ين   
الض 

ه الاختلالات، قد تظل الإصلاحات المرتبطة بالضمان محدودة الأثر، لأنها تتعامل مع نتائج  الاجتماعية. ومن دون معالجة هذ

 .الخلل الاقتصادي لا مع أسبابه

يع  الضيق، لتشمل   وعليه، يشت  هذا الطرح إلى أن إصلاح نظام الضمان الاجتماع  يتطلب مقاربة أوسع تتجاوز الإطار التشر

ا بقدرته عل  
ً
  يظل مرتبط

  سياسات سوق العمل والاستثمار والحوكمة الاقتصادية. فنجاح أي تعديل قانون 
إعادة النظر ف 

  يع
  يشهدها الاقتصاد الرقم  وأنماط التفاعل مع البيئة الاقتصادية النر

مل ضمنها، وبمدى قدرته عل استيعاب التحولات النر

 .التشغيل الجديدة

 التعديلات ومسارات التوسيع البديلة ضنق

النظام بقدر ما تؤدي إلى  إ   يواجهها 
النر البنيوية  تعالج الاختلالات  الضمان الاجتماع  لا  قانون  حة عل  المقتر التعديلات  ن 

وط     شر
  تركز عل تعديلات محدودة ف 

. فالمقاربة النر كي   والمواطني  
تأجيلها، مع نقل جزء كبت  من كلفة المعالجة إلى المشتر

  استدامة  الاستحقاق أو سن التقاعد قد  
  تؤثر ف 

، لكنها لا تمس العوامل الهيكلية النر تخفف الضغوط المالية عل المدى القصت 

التحولات   الاعتبار    
ف  تأخذ  شاملة  اكتوارية  دراسات  إلى  الاستناد  ورة  ض  الرؤية  هذه  تؤكد  المنطلق،  هذا  ومن  النظام. 

  
 .ئية قد تعالج الأعراض دون معالجة الأسباب، بدل الاكتفاء بإجراءات جز الأردنالديموغرافية وسوق العمل ف 

عدد   فزيادة  للنظام.  المالية  الاستدامة  لتعزيز  الأساسية  المسارات  المنتسبي   كأحد  قاعدة  توسيع  ز  يت  السياق،  هذا    
وف 

اكات، بل تعيد التوازن إلى العلاقة بي   عدد المساهمي   وعدد المستفيدين. ولذلك  
  رفع حجم الاشتر

كي   لا تسهم فقط ف 
المشتر

رحت دعوات لتطوير نظام الانتساب
ُ
الاختياري بحيث يمنح المنتسبي   طوعًا مستوى الامتيازات نفسه الذي يحصل عليه    ط

وط الاستحقاق قد يضعف جاذبية هذا الخيار ويحد من     شر
  المزايا أو ف 

  المؤسسات النظامية. فوجود فجوة ف 
العاملون ف 

 .قدرته عل استقطاب فئات أوسع من العاملي   خارج القطاع المنظم
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اك من     الخارج، عت  تسهيل إجراءات التسجيل والاشتر
ح توسيع نطاق الشمول ليشمل الأردنيي   المقيمي   ف 

رح مقتر
ُ
كما ط

يًا واقتصاديًا مهمًا يمكن   ا بشر
ً
  الخارج تمثل مورد

خلال البعثات الدبلوماسية. ويستند هذا الطرح إلى فكرة أن العمالة الأردنية ف 

  توسيع قاعدة الا 
اكات إذا توفرت آليات مرنة تتيح لهم الانضمام إلى النظام. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز  أن يسهم ف  شتر

المالية   الاستدامة  لدعم  إضافيًا  مصدرًا  توفر  نفسه  الوقت    
وف  الوطنية،  الاجتماعية  الحماية  بمنظومة  الفئة  هذه  ارتباط 

 .للصندوق

ة تجاه النظام، سواء من حيث     تحمل الحكومة لمسؤولياتها المباشر
ه محدودية ف    موازاة ذلك، انتقدت هذه الرؤية ما تعتت 

وف 

بعض     
ف  الاستقلالية  أن ضعف  أدائه. وترى    

ف  تؤثر    
النر الاقتصادية  الاختلالات  معالجة  أو من حيث  برامجه  بعض  دعم 

فعا عل  ينعكس  قد  السياس   القرار  .  جوانب  الاجتماع  بالضمان  المرتبطة  السياسات  ذلك    
ف  بما  العامة،  السياسات  لية 

ة المعالجات المرحلية    أست 
  لا تستند إلى إرادة سياسية واضحة أو إلى رؤية اقتصادية طويلة الأجل قد تبقر

فالإصلاحات النر

  تؤجل المشكلات بدل حلها
 .النر

وعليه، يشت  هذا الطرح إلى أن إصلاح الضمان الاجتماع  لا يمكن أن يقتض عل تعديل نصوص قانونية محددة، بل يتطلب  

  دعم الاستدامة  
، وتحمل الدولة لدورها ف  كي  

، وتعزيز العدالة بي   المشتر  
 تجمع بي   توسيع الشمول التأمين 

ا
مقاربة أكتر شمولً

الت فبدون هذا  للنظام.  المحدودة عاجزة عن  المؤسسية  تظل الإصلاحات  قد  يعية والاقتصادية،  التشر السياسات  بي    كامل 

 .تحقيق الاستقرار طويل الأجل الذي يحتاجه النظام

 العدالة بي   الأجيال والعقد الاجتماعي 

  حول سن الاستحقاق، وتمس جوهر العدالة بي   الأجيال  ي
  الأردن مسألة تتجاوز الجدل الفن 

طرح إصلاح نظام التقاعد ف 

وطبيعة العقد الاجتماع  الذي يحكم العلاقة بي   الدولة والمواطن. فالسؤال المركزي هنا ليس ما إذا كان التقاعد يرتبط بالعمر 

اكات فحسب، بل كيف   التقاعد بوصفه معادلة أو بعدد الاشتر التعامل مع  البنيوية داخل النظام. فإذا جرى  ع المخاطر 
َّ
وز
ُ
ت

اجع فرص الفئات     المستقر والدخل المنتظم، بينما تتر
حسابية ضفة، فإن المستفيد الأكت  سيكون صاحب المسار الوظيق 

  تتسم حياتها المهنية بالانقطاع أو الهشاشة. والنتيجة أن النظام يفقد 
، ويتحول من أداة للحماية   النر تدريجيًا بعده الاجتماع 

 .إلى آلية تميت   غت  مباشر بي   فئات سوق العمل

  أن تتحمل كلفة  
  ينبع 

  بمجرد رفع سن التقاعد، بل بتحديد الجهة النر
اتيخ   الحقيقر من هذه الزاوية، لا يتعلق النقاش الاستر

ة إلى المؤمن عليهم عت  تأخت  الاستحقاق؟ أم  نقل هذه الكلفة مباشر
ُ
التحولات الديموغرافية واختلالات سوق العمل. فهل ت

، ودمج العمالة  يجري توزيعها عل نحو أكتر توا كي  
ا من خلال تحسي   عوائد استثمار أموال الضمان، وتوسيع قاعدة المشتر

ً
زن

  المنظومة التأمينية؟ هذا هو جوهر المسألة. ذلك أن البدء برفع السن قبل معالجة الاقتصاد غت  المنظم،  
غت  المنظمة ف 
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ات المالية ظاهريًا     معالجة النتائج قبل الأسباب، وهو ما قد يحسن المؤشر
وضعف كفاءة الاستثمار، واختلالات التشغيل، يعن 

  النظام
 .دون أن يعالج مكامن الضعف البنيوي ف 

وعليه، فإن الوصول إلى استقرار مستدام يتطلب حزمة إصلاحية هيكلية تتجاوز المنطق الضيق القائم عل رفع السن وحده.  

  ممتد، بما ينسجم مع ارتفاع متوسط  
  اعتماد رفع تدريخ   ومنهخ   لسن التقاعد عل مدى زمن 

ا ف 
ً
ويتمثل المسار الأكتر اتزان

  الأردن، ولكن ضمن
  ربط هذا المسار بسياسات تشغيل وطنية قادرة عل استيعاب    العمر المتوقع ف 

ط واضح يتمثل ف  شر

  بيئة تتسم ببطالة شبابية مرتفعة لا يؤدي تلقائيًا إلى تعزيز الاستدامة، بل قد يفاقم  
الشباب داخل سوق العمل. فرفع السن ف 

  
 .اختناقات التشغيل ويؤخر دورة الإحلال الوظيق 

  العام،  
  تشجع عل التقاعد المبكر. فقبل رفع السن القانون 

كما أن أي إصلاح جاد يجب أن يبدأ بمعالجة الحوافز الخاطئة النر

وط الخروج المبكر من سوق العمل، عت  رفع الحد الأدن  للتقاعد المبكر بصورة تدريجية، مع     إعادة ضبط شر
تبدو الأولوية ف 

  
  المهن الشاقة أو الخطرة. هذه الآلية تستهدف تقليص الاستخدام المفرط للتقاعد  حض الاستثناءات بالفئات النر

 تعمل ف 

المبكر كأداة خروج من سوق العمل، وتعيد توجيه النظام نحو وظيفته الأصلية بوصفه حماية ضد مخاطر الشيخوخة، لا 

 عن ضعف سياسات التشغيل أو هشاشة بيئة العمل
ا
 .بديلً

  بعد بلوغ السن 
  العلاقة بي   العمل والتقاعد، وعل رأسها نموذج العمل الجزن 

ويكتمل هذا المسار بإدخال صيغ أكتر مرونة ف 

اكات مخفضة، دون وقف راتبه التقاعدي بالكامل، يوفر مخرجًا     العمل جزئيًا مع اشتر
القانونية. فالسماح للمتقاعد بالاستمرار ف 

ات داخل المؤسسات. كما أن هذا    عمليًا يوازن بي   الحاجة إلى تخفيف الضغط عل الصناديق والحاجة إلى الاحتفاظ بالخت 

  يفرضها الخروج الكامل والمفاح    
 سلاسة بي   الأجيال داخل سوق العمل، بدل القطيعة الحادة النر

 أكتر
ا
النموذج يتيح انتقالً

 .من الوظيفة

ا بوجود بيئة اقتصادية قادرة عل إنتاج وظائف جديدة. لذلك، لا يكتسب 
ً
وط لكن نجاح هذه الحزمة الإصلاحية يظل مشر

  ظل بطالة شبابية مرتفعة، إلا إذا ترافق مع سياسات نشطة لتحفت   الاستثمار، 
عية اجتماعية أو اقتصادية ف  رفع سن التقاعد شر

إصلاح وربط  العمل،  عل  الطلب  فالاستدامة  وتوسيع  معزولة.  محاسبية  بفلسفة  لا  العمل  سوق  بسياسات  الضمان  ات 

ا
ً
امات فقط، بل من توسيع القاعدة التمويلية للنظام عت  اقتصاد أكتر إنتاجية وتوظيف  

 .الحقيقية لا تنتج من تقليص الالتر

اكتوارية علنية     غياب دراسات 
طرح ف 

ُ
ت   
النر العامة. فالإصلاحات  الثقة  لبناء  ا حاسمًا 

ً
ط الشفافية شر   موازاة ذلك، تظل 

وف 

ورة موضوعية. أما نشر تقديرات دورية واضحة بشأن المخاطر  ا لا ض 
ً
ا جديد

ً
ستقبل باعتبارها عبئ

ُ
ومفهومة للرأي العام غالبًا ما ت

والسيناريو  إلى  المستقبلية،  والانطباعات  الشكوك  مستوى  من  النقاش  فيحوّل  المختلفة،  البدائل  وكلفة  المحتملة،  هات 

ا تتحدد قابلية الإصلاح للاستمرار: ليس فقط بمتانته الفنية، بل بقدرته  
ً
مستوى المفاضلة العقلانية بي   الخيارات. وهنا تحديد
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المعن    ا حماية 
ً
أيض تشمل  بل  الصندوق،  حماية  تقتض عل  لا  أهدافه  وأن  بعدالة،  موزعة  بأن كلفته  المجتمع  إقناع  عل 

 .الاجتماع  للتقاعد نفسه

القطاعات  بي    العمالة  وتوزي    ع  المهن  بطبيعة  تتعلق  متسارعة  تحولات  يشهد  العمل  سوق  أن  إلى  المداخلات  لفتت  كما 

  بعض الأنشطة الاقتصادية. غت  أن إدارة هذه التحولات تتطلب قاعدة  
ايد للعمالة الوافدة ف  المختلفة، إضافة إلى الدور المتر 

والعمالة، وهو ما يطرح إشكالية تتعلق بقدم البيانات المتوافرة. فآخر تحديث شامل  بيانات حديثة ودقيقة حول بنية المنشآت  

  دقة التحليل وصياغة السياسات العامة 2015لبيانات المنشآت يعود إلى عام  
، الأمر الذي يعكس فجوة معلوماتية قد تؤثر ف 

 .المرتبطة بسوق العمل والضمان الاجتماع  

المالية. فوجود   النظام واستدامته    كفاءة 
تؤثر ف    

النر التحديات    بوصفها أحد 
التأمين  التهرب    موازاة ذلك، برزت مسألة 

ف 

. ومن هنا برزت   مي    
مي   وغت  الملتر  

ا بي   الملتر
ً
اك يقلص قاعدة التمويل ويخلق تفاوت منشآت أو عاملي   خارج منظومة الاشتر

كي    الدعوة إلى تطوير أدوات رقابية  
 فاعلية، ووضع ضوابط واضحة للحد من هذه الظاهرة بما يعزز العدالة بي   المشتر

أكتر

 .ويزيد من قدرة النظام عل تحصيل موارده

  احتساب الحقوق التقاعدية. 
  مفهوم الأجر المرجع  الذي يعتمد عليه النظام ف 

ورة إعادة النظر ف  كما جرى التأكيد عل ض 

  الحفاظ عل التوازن المالى  للصندوق. وأي 
  تحديد قيمة المنافع المستقبلية وف 

فهذا المفهوم يشكل أحد العناض الحاسمة ف 

  طريقة احتسابه قد يؤدي إ
كي   بصورة لا تتفق مع  خلل ف 

امات المالية للنظام أو إلى تقليص حقوق المشتر ما إلى تضخم الالتر 

 .أهداف الحماية الاجتماعية

وعليه، يشت  هذا النقاش إلى أن إصلاح الضمان الاجتماع  يتطلب بنية تحليلية قائمة عل بيانات محدثة ونماذج اكتوارية  

. فبدون هذه العناض، قد تبقر التعديلات    
شفافة، إضافة إلى سياسات اقتصادية تدعم التشغيل وتحد من التهرب التأمين 

  معالجة التح
  يواجهها النظام عل المدى الطويلالقانونية محدودة الأثر ف 

 .ديات البنيوية النر

 الموازنة بي   الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية –رؤية الإصلاح 

لعام  ي الاجتماع   الضمان  قانون  الدائر حول تعديلات  الجدل  ل 
ّ
الحماية    2026مث تطور منظومة    مسار 

ف  لحظة مفصلية 

  الأردن،  الاجتماعية  
  حول سن التقاعد أو آليات الاستحقاق، بل يعكس توترًا  ف 

فالنقاش القائم لا يقتض عل اختلاف تقن 

الضغوط   تزايد  ومع  الاجتماعية.  العدالة  عل  الحفاظ  ورات  وض    
التأمين  للنظام  المالية  الاستدامة  متطلبات  بي    أعمق 

، أصبح الإصلاح خيارًا بنيويًا لا يمكن تأجيله. غت  أن فعالية هذا   الديموغرافية وتنام  المخاطر المرتبطة بالعجز المستقبل 

واقعية الظروف المعيشية، بحيث لا تتحول  الإصلاح ترتبط بقدرته عل تحقيق توازن دقيق بي   صلابة الحسابات الاكتوارية و 

  النظام
 .إجراءات الاستدامة إلى عامل يضعف الثقة العامة ف 
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فحض   للإصلاح.  الاجتماعية  الكلفة  لتقليل  مؤسسية  التقاعد كآلية  سن  لرفع  المتدرج  التطبيق  خيار  ز  يت  السياق،  هذا    
ف 

  ، كي   الحاليي  
 من الإخلال بتوقعات المشتر

ّ
التطبيق الفوري لسن التقاعد الأعل عل الداخلي   الجدد إلى سوق العمل يحد

كي   القائمي   فيسهم  ويمنح النظام مساحة زمنية للتكيف مع ا
يعية. أما تطبيق مسار تصاعدي مرن عل المشتر لتحولات التشر

  سوق العمل
  تخفيف حدة المعارضة الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قابلية الإصلاح للتنفيذ دون إحداث صدمة مفاجئة ف 

 .ف 

ة يمكن أن     هذا الإطار، إذ إن ربط رفع سن التقاعد بحزمة من المزايا المباشر
وتكتسب المقاربة التعويضية أهمية مماثلة ف 

افق تأخت  التقاعد مع تحسي   الحد الأدن  للرواتب التقاعدية وتوسيع  
يعيد صياغة إدراك العاملي   لطبيعة الإصلاح. فعندما يتر

  مرحلة ما بعد  مظلة التأمي   الصخ  للمتقاعد
  إلى مقايضة مؤسسية تعزز جودة الحياة ف 

ين، يتحول الإصلاح من إجراء تقشق 

كي   
  إعادة بناء الثقة بي   الدولة والمشتر

ا ف 
ً
اضات الاجتماعية، بل تسهم أيض  .العمل. هذه الآلية لا تعالج فقط الاعتر

  تحديد سن التقاعد. فالتعامل المتجانس مع جميع  
ومن زاوية أخرى، يتطلب الإصلاح إدخال قدر أكت  من المرونة القطاعية ف 

يتيح   مرن  تقاعد  نموذج  اعتماد  فإن  لذلك،  المهنية.  المخاطر  العمل ومستويات    طبيعة 
ف  ة  الكبت  الفوارق  يتجاهل  المهن 

رة يحقق قدرًا أعل من العدالة المهنية، ويخفف من الانطباع بأن الإصلاح يحمل  استثناءات محددة للمهن الشاقة أو الخط

  
ا للإجهاد البدن 

ً
 .طابعًا عقابيًا للفئات الأكتر تعرض

  سياسات سوق العمل، بدل التعامل معه كإجراء منفصل. 
كما يفرض البعد الاقتصادي الأوسع إدماج الإصلاح التقاعدي ف 

ا بارتفاع بطالة الشباب يمكن معالجتها عت  إنشاء آليات مؤسسية لدعم تشغيل 
ً
  تربط بقاء العاملي   الأكت  سن

فالحجة النر

اكات الخريجي   الجدد. إن تخصيص جزء من الوفور  ات الناتجة عن تأخر التقاعد لتمويل برامج تشغيل الشباب أو لتخفيض اشتر

  التخرج يمكن أن يحول الإصلاح التقاعدي من عبء محتمل عل سوق العمل إلى  
  توظف حدينر

الضمان عل المنشآت النر

 .أداة لتحفت   ديناميكيته

أي إصلاح   فنجاح  الأجل.  الاستدامة طويلة    تحقيق 
للنظام عنضًا حاسمًا ف  الاستثمارية  الحوكمة  تظل مسألة  المقابل،    

ف 

  نموذج حوكمة  
افق مع إدارة استثمارية أكتر استقلالية وشفافية لأموال الضمان. إن تبن  يع  يظل محدود الأثر إذا لم يتر تشر

  
 المؤسسات النقدية المستقلة، إلى جانب نشر تقارير اكتوارية مبسطة للرأي العام، يمكن  مؤسسية يستلهم المعايت  المتبعة ف 

رات الإصلاح ويحول النقاش العام من مستوى الانطباعات إلى مستوى البيانات   مت 
 .أن يعزز ثقة المجتمع ف 

والتقاعد.   العمل  بي    مرونة   
أكتر انتقالى   مسار  توفت   من خلال  الإصلاح   التوجه  هذا    

الجزن  التقاعد  آليات  إدخال  ويعزز 

فالسماح للعاملي   بتقليل ساعات عملهم تدريجيًا مع بدء ضف جزء من مستحقاتهم التقاعدية يقلل من الضغط الفوري عل  

  الوقت نفسه 
  تسهيل انتقال  صناديق التقاعد، ويحافظ ف 

ات المهنية داخل المؤسسات. كما يسهم هذا النموذج ف  عل الخت 

  المفاح   
 من الفراغ الوظيق 

ّ
 .المعرفة بي   الأجيال ويحد
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ا بأداء استثماراته. فاستدامة الضمان الاجتماع  لا تعتمد فقط  
ً
ا وثيق

ً
إلى جانب ذلك، يرتبط مستقبل النظام التقاعدي ارتباط

وري   اكمة. ولهذا السبب، يصبح من الض  ا عل كفاءة إدارة المدخرات المتر
ً
، بل أيض اكات المحصلة من العاملي  

عل حجم الاشتر

، مع وضع قيود واضحة عل توجيه جزء أكت  من الاستثما  
رات نحو القطاعات المنتجة المرتبطة بالنمو الاقتصادي الحقيقر

، ويعزز قدرة النظام عل  
ا
اكات مستقبلً اض الحكوم  من أموال الضمان. هذا التوجه يخفف من الحاجة إلى زيادة الاشتر الاقتر

 .مواجهة الصدمات الاقتصادية

  تصميم الإصلاح. فرفع سن التقاعد 
ز البعد الجندري بوصفه أحد التحديات الأساسية ف    سياق العدالة الاجتماعية، يت 

وف 

  يواجهن مسارات مهنية متقطعة بسبب مسؤوليات الرعاية الأشية. ويمكن  
قد يثت  مخاوف لدى العديد من النساء اللوانر

ا  ات رعاية الأطفال معالجة هذا التحدي عت  توسيع إمكانية شر وط ميشة، أو احتساب فتر ء سنوات الخدمة الاعتبارية بشر

تعزيز     
ف  ا 

ً
أيض تسهم  بل  فحسب،  الاجتماعية  الحماية  فجوات  تعالج  لا  السياسات  هذه   .  

الجزن  اك  الاشتر سنوات  ضمن 

 .المشاركة الاقتصادية للنساء

الرسم    غت   فالاقتصاد  للنظام.  المالية  الاستدامة  لتحقيق  أساسيًا  ا 
ً
ط كي   شر

المشتر قاعدة  توسيع  يظل  أخرى،  زاوية  ومن 

ا غت  متوازن عل 
ً
كي   النظاميي   وحدهم يضع ضغط

  أن الاعتماد عل المشتر
ة من القوى العاملة، ما يعن  يستوعب نسبة معتت 

رقمي منصات  تطوير  فإن  لذلك،  وط  النظام.  بشر الضمان    
ف  اك  بالاشتر اليومية  المستقلي   والعمالة  للعاملي    تسمح  مرنة  ة 

 .مبسطة يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التمويل

ات الديموغرافية والاقتصادية يمكن أن يخفف من الطابع     لسن التقاعد مرتبطة بالمتغت 
ا، فإن اعتماد آلية تعديل تلقان  ً وأخت 

 ديناميك  يُراجع 
السياس  المتكرر لعمليات الإصلاح. فربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع ومعدلات التضخم عت  مؤشر

  كل  دوريًا يسمح للنظام بالتكيف مع  
يعية متكررة تثت  الجدل ف  التحولات السكانية والاقتصادية دون الحاجة إلى تعديلات تشر

 .مرة

ي 
 الإصلاح الهيكلي مقابل الإصلاح الإجران 

ز  ي
ّ
، الذي يرك  

  نظام الضمان الاجتماع  الانتقال من منطق الإصلاح الإجران 
تطلب الخروج المستقر من الإشكالية الراهنة ف 

ة الأجل، إلى مقاربة إصلاحية هيكلية تربط استدامة النظام بنمو الاقتصاد الكل  واتساع   أساسًا عل تقليص الكلف المالية قصت 

. فالمعالجة   كي  
ات النظام التقاعدي  قاعدة المشتر   تقتض عل تعديل متغت 

اك    –النر قد    – مثل سن التقاعد أو نسب الاشتر

افق مع سياسات اقتصادية أوسع تعزز خلق فرص  توفر استجابة آنية للضغوط الاكتوارية، لكنها تظل محدودة الأثر إذا لم تتر

  النظام. ومن هذا ا
حة جزءًا من خريطة  العمل وتزيد من حجم القوى العاملة المساهمة ف  لمنظور، تصبح الإصلاحات المقتر

  تقاعد كريم، وهو حق  
طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بي   متطلبات الاستدامة المالية للنظام وحق المواطني   ف 

  
امات الدستورية للدولة وبطبيعة العقد الاجتماع  ف   الأردن. يرتبط بالالتر 
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وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من قدرتها عل إعادة صياغة العلاقة بي   الإصلاح التقاعدي وسياسات سوق العمل، بحيث  

فربط   أشمل.  اقتصادية  اتيجية  استر من  بوصفها جزءًا  بل   ،
ا
معزولً تقشفيًا  إجراءا  بوصفها  يعية  التشر التعديلات  إلى  يُنظر  لا 

امج تشغ  من الضغوط  إصلاحات الضمان الاجتماع  بت 
ّ
  النظام ويحد

يل وطنية تستهدف الشباب يوسع قاعدة المساهمي   ف 

امات المالية فحسب   المالية طويلة الأجل. كما أن هذا الربط يعيد تعريف وظيفة النظام التقاعدي من كونه أداة لإدارة الالتر 

 .إلى كونه عنضًا داعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماع  

  : وعًا بي   منطقي   مختلفي     حول بنود قانونية، بل يعكس توترًا مشر
  هذا السياق، لا يعود الجدل القائم مجرد خلاف تقن 

وف 

  الاعتبار 
منطق الاستدامة المالية الذي يركز عل حماية الملاءة الاكتوارية للنظام، ومنطق الحماية الاجتماعية الذي يضع ف 

  قادر  حقوق العاملي   واستقرارهم ال
  صياغة إصلاح توافقر

  أمام صانع  القرار يتمثل ف 
  بعد التقاعد. والتحدي الحقيقر

معيسر

جيح أحد الطرفي   عل حساب الآخر
 .عل إدارة هذا التوتر بدل الاكتفاء بتر

ابطة. أولها الحفاظ عل الملاءة     أن يستند أي إصلاح مستقبل  إلى ثلاثة مرتكزات متر
التوازن، ينبع  ومن أجل تحقيق هذا 

الديموغرافية وارتفاع متوسط   التحولات  مع  التعامل  قادرة عل  اكتوارية واقعية  للنظام عت  سياسات  الأجل  المالية طويلة 

كي   وتعزيز العدالة بي   الفئات المهنية والاجتماعية المختلفة، بما يمنع تحول  الأعمار. وثانيها حماية الحقوق المك
تسبة للمشتر

  النظام من خلال  
الثقة العامة ف    تعزيز 

الثالث فيتمثل ف  الإصلاح إلى مصدر تفاوت جديد داخل سوق العمل. أما المرتكز 

 .مسارات الإصلاح مستويات أعل من الشفافية المؤسسية والحوار المجتمع  المنظم حول 

. فالإصلاحات     التطبيق أو القبول المجتمع 
ة ف    إطار واحد قد تواجه صعوبات كبت 

إن أي مقاربة لا تدمج هذه الأبعاد الثلاثة ف 

  تتجاهل الاستدامة المالية إلى إضعاف  
عية الاجتماعية، بينما قد تؤدي السياسات النر   تركز حضيًا عل الأرقام قد تفقد الشر

النر

  المستقبل. ومن هنا تنبع أهمية بناء نموذج إصلاح  متوازن يحافظ عل الضمان الاجتماع   قدرة النظام عل ال
اماته ف  وفاء بالتر 

  الوقت نفسه استمراريته كمؤسسة قادرة عل حماية الأجيال  
  الأردن، ويضمن ف 

بوصفه أحد أهم صمامات الأمان الاجتماع  ف 

 .الحالية والقادمة

اتيجية  خلاصة استر

إلى تأجيل الأزمة بقدر ما تسع إلى إعادة صياغة العلاقة بي   الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية    نقاشال  ا هدف هذي  لا 

ا بقدرته عل تعزيز الثقة  
ً
، بل أيض ا. فنجاح الإصلاح لا يقاس فقط بقدرته عل تقليص العجز المستقبل 

ً
ضمن إطار أكتر توازن

  النظام وضمان استمراره بوصفه أحد أه
  الأردن. بهذه المقاربة، يمكن  العامة ف 

م أدوات الاستقرار الاجتماع  والاقتصادي ف 

ا إضافيًا عل المجتمع أو الاقتصاد
ً
 .للضمان الاجتماع  أن يظل صمام أمان للأجيال الحالية والقادمة، لا عبئ
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ز الحاجة إلى مراجعة الأساليب الاستثمارية الحالية بما يضمن تحقيق توازن أفضل بي   العائد والمخاطر.    هذا الإطار، تت 
وف 

المالية   الأدوات  نطاق  وتوسيع  الاستثمارية،  القرارات  استقلالية  وتعزيز  النقدية،  التدفقات  إدارة  تطوير  ذلك  ويشمل 

اء فك  رة إنشاء ذراع استثماري متخصص أو بنك استثماري مرتبط بوزارة الاستثمار، بحيث  المستخدمة. كما يطرح بعض الخت 

افية، ويمنح النظام قدرة أكت  عل اتخاذ قرارات استثمارية مستقلة 
يتولى إدارة أموال الضمان وفق معايت  مؤسسية أكتر احتر

ة الأجل  .عن الضغوط قصت 

ات القانونية أو الإجرائية،    أن يقتض عل تعديل بعض المتغت 
وعليه، فإن النقاش حول مستقبل الضمان الاجتماع  لا ينبع 

بل يجب أن يتجه نحو إعادة تعريف التوازن بي   وظيفة الحماية الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة الاقتصادية. فنجاح النظام  

بدرجة ك سيعتمد  المقبلة  العقود    
أدواته  ف  تطوير  مع   ، مؤسس    

تأمين  طبيعته كنظام  عل  الحفاظ  عل  قدرته  عل  ة  بت 

  يشهدها الأردن
 .الاستثمارية وإدارته المالية بما يواكب التحولات الديموغرافية والاقتصادية النر

 الاستدامة الاكتوارية والتقاعد المبكر 

ن كل مرحلة من مراحل تطوير قانون الضمان الاجتماع  تنطوي عل مجموعة معقدة من التحديات المؤسسية والاقتصادية،  إ

  استدامة النظام. ومن  و 
ة ف    تؤثر مباشر

ا من القضايا البنيوية النر
ً
ة لم تتناول بعد عدد النقاشات الدائرة حول التعديلات الأخت 

   
كي   الفاعلي   ف 

ايد بي   عدد المتقاعدين وعدد المشتر  
بي   هذه القضايا مسألة الدفع دفعة واحدة، إضافة إلى الاختلال المتر

ايدة  النظام. فاستمرار هذا الا  ا متر 
ً
ختلال من دون معالجة جذرية يهدد التوازن المالى  للنظام عل المدى الطويل، ويضع ضغوط

ة لا يمكن أن يتحقق من خلال تعديلات قانونية محدودة،  ن تحقيق الاستدامة والشموليفإعل موارده. ومن هذا المنطلق،  

اتساع   مشكلة  ويعالج  العمل    يشهدها سوق 
النر التحولات  يعكس  بما  فعلية،  كي   بصورة 

المشتر قاعدة  توسيع  يتطلب  بل 

 .الاقتصاد غت  المنظم

نفسه،   السياق    
التقاعد.   يجب وف  الضغط عل صناديق  أبرز مصادر  أحد  الذي أصبح  المبكر  التقاعد  تقييم مفهوم  إعادة 

اك وزيادة سنوات الاستحقاق، وهو ما يخلّ  المبكر قد يؤدي إلى تقليص سنوات الاشتر للتقاعد  فالإبقاء عل صيغ واسعة 

  الاعتبار الخصائص  فإن  بالتوازن الاكتواري للنظام. لذلك،  
ا إلى معايت  علمية واضحة تأخذ ف 

ً
أهمية تحديد سن التقاعد استناد

   
  شكل الهرم السكان 

  تشت  إلى احتمال حدوث تحول كبت  ف 
  ظل التوقعات النر

، ولا سيما ف   
الديموغرافية للمجتمع الأردن 

اتيجيًا يرتبط ببنية  صبح تحد. فمع ارتفاع متوسط الأعمار وتزايد نسبة كبار السن، ي2050بحلول عام   يد سن التقاعد قرارًا استر

يع  ثابت  .السكان وسوق العمل، لا مجرد رقم تشر

   إ
  يمكن البناء عليها، خاصة ما يتعلق بتوسيع نطاق الخدمات ف 

حة تتضمن بعض الجوانب الإيجابية النر ن التعديلات المقتر

ية يمثل   المحافظات وتحسي   بعض المزايا المرتبطة بتأمي   الشيخوخة. فتعزيز انتشار خدمات الضمان خارج المراكز الحض 
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النظام    تعزيز وظيفة 
الشيخوخة يسهم ف  ، كما أن تحسي   مزايا  الشمول الاجتماع  خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكت  من 

  العمر
 .كشبكة أمان اجتماع  للفئات المتقدمة ف 

ة    تشكل نسبة معتت 
  السندات الحكومية النر

كما أن جزءًا مهمًا من العلاقة المالية بي   الحكومة وصندوق الضمان يتمثل ف 

من استثماراته. وعل الرغم من أن هذه الأداة توفر درجة من الاستقرار الاستثماري، فإن الاعتماد الكبت  عليها يثت  تساؤلات  

ية للنظام وأثر ذلك عل العوائد طويلة الأجل. فالتوازن بي   الأمان والعائد يظل أحد التحديات  حول تنوي    ع المحافظ الاستثمار 

ايدة امات المستقبلية المتر    ظل الالتر 
  إدارة أموال الضمان، خاصة ف 

 .الرئيسية ف 

 الإدارة والتحصيل وكفاءة التنفيذ

ة بوجود اختلالات  إ يعية، بل ترتبط بدرجة كبت    تواجه نظام الضمان الاجتماع  لا تقتض عل الجوانب التشر
ن التحديات النر

، يواجه إشكاليات   اكات العاملي  
  الإدارة وآليات التنفيذ. فالنظام، رغم امتلاكه قاعدة مالية مهمة ناتجة عن اشتر

مؤسسية ف 

أن جزءًا من الخلل لا يعود إلى بنية القانون بقدر    خاصةد وفعالية أدوات التحصيل والمتابعة.  تتعلق بكفاءة إدارة هذه الموار 

ما يرتبط بقدرة المؤسسات المعنية عل إدارة الأموال العامة ضمن إطار رقان   ومؤسس  يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.  

  تحديد قدرة النظام وهذا البعد الإداري
 حاسمًا ف 

ا
 .عل تحقيق أهدافه التأمينية والاجتماعية يشكل عاملً

  سياق متصل،  
  قد تنطوي عل مستويات مرتفعة   لا بد التحذير وف 

من المخاطر المرتبطة ببعض التوجهات الاستثمارية النر

ات     أسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى التغت 
. فالتقلبات المتكررة ف    ما يتعلق بالاستثمار الخارح  

، ولا سيما ف  من عدم اليقي  

المالية الدولية، قد تزيد من مستوى المخاطر ال   الأسواق 
بإدارة أموال الضمان. ومن هذا المنطلق،  ف  تقييم    يجبمرتبطة 

  ضوء معايت  الحذر المالى  وتنوي    ع المخاطر، بما يضمن الحفاظ عل استقرار العوائد 
اتيجيات الاستثمارية الحالية ف  الاستر

 .وعدم تعريض المدخرات التقاعدية لتقلبات حادة

ه المباشر عل القيمة الحقيقية للرواتب   وع التعديلات المطروح لم يعالج بصورة كافية مسألة التضخم، رغم تأثت  كما أن مشر

المدى   للمتقاعدين عل  ائية  الشر القوة  تآكل  إلى  يؤدي  قد  التقاعدية  السياسات  تصميم    
ف  العامل  هذا  فإغفال  التقاعدية. 

ل الاجتماع   الدور  يضعف  ما  ي الطويل،  ولذلك،  للمزايا    جبلنظام.  الدوري  التعديل  آليات  التضخم ضمن  ات  إدماج مؤشر

  أي إصلاح مستقبل  يسع إلى الحفاظ عل مستوى معيشة المستفيدينلالتقاعدية 
 .يمثل عنضًا أساسيًا ف 

  النظام. فوجود  هنالك  ومن ناحية أخرى،  
كي   الفعليي   ف 

  الاقتصاد وعدد المشتر
فجوة واسعة بي   حجم القوى العاملة ف 

قاعدة   من   
ّ
يحد إذ  المالية،  استدامته  عل  الضغط  مصادر  أبرز  أحد  يشكل  الضمان  مظلة  خارج  العاملي    من  ة  نسبة كبت 

اماته المستقبلية. وبناءا    تمويل التر 
  يعتمد عليها ف 

اكات النر    فإعل ذلك،    الاشتر
كي   يجب أن يكون ف 

ن توسيع قاعدة المشتر

  القطاعات الاقتصادية المختلفة
 .صدارة أولويات الإصلاح، خاصة من خلال إدماج العمالة غت  المنظمة وتعزيز الامتثال ف 
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 إدارة الحكومة للملف والحوار العام

،   لمسألة الأساسية هوا حة عل قانون الضمان الاجتماع  رحت به التعديلات المقتر
ُ
إدارة هذا الملف لم  فالأسلوب الذي ط

  الاعتبار حساسيته السياسية والاجتماعية.  
ة بحقوق التقاعد والحماية الاجتماعية فتأخذ ف  التعامل مع قانون يرتبط مباشر

ح دوافع الإصلاح وأهدافه. وغياب هذا التمهيد  ية واضحة تشر ا للرأي العام، وبناء شدية تفست 
ً
ا مسبق

ً
قد حوّل    يتطلب إعداد

  حول الاستدامة المالية للنظام إلى عبء سياس  
  بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع مستويات    النقاش من مسار تقن 

خصوصًا ف 

  هذا السياق،    .القلق الاجتماع  
حسن إدارة توقيت طرح  فإوف 

ُ
التعديلات، سواء من حيث السياق الاقتصادي  ن الحكومة لم ت

  للنقاش.  
 العام أو من حيث التوقيت الزمن 

حة، إضافة إلى ضعف وضوح   هنالكومن زاوية الحوكمة المؤسسية،     بعض جوانب التعديلات المقتر
  الشفافية ف 

نقصًا ف 

ات    يجري عل أساسها تحديد سقوف الرواتب التقاعدية. فغياب معايت  معلنة ومفهومة قد يفتح المجال لتفست 
المعايت  النر

  مستوى الثقة العامة بالإصلاح
 .ات المطروحةمتباينة حول العدالة التوزيعية للنظام، ويؤثر ف 

 توصيات ختامية

وع التعديل لا يتعلق بفكرة الإصلاح بحد ذاتها، بل بثلاث نقاط محددة أثارت القلق رفع   :تضح أن الجدل الدائر حول مشر

وط التقاعد المبكر، وإعادة هيكلة الحوكمة داخل المؤسسة لذلك فإن التوصيات الفعّالة يجب أن   .سن التقاعد، وتشديد شر

  هذا السياق يمكن صياغة مجموعة من التوصيات 
ة وبصورة عملية، وليس عت  مبادئ عامة. وف  تعالج هذه النقاط مباشر

وع   قد تخفف التوتر السياس  والاجتماع  حول المشر
 .المحددة النر

   أول توصية
للإناث( لمدة انتقالية لا تقل عن خمس    55للذكور و 60تثبيت سن التقاعد القانونية الحالية ) أساسية تتمثل ف 

يع  وتمنع شعور الفئات القريبة من التقاعد بأن   سنوات ة استقرار تشر . هذه الخطوة تمنح النظام فتر قبل بدء أي رفع تدريخ  

ة يمكن البدء بالرفع التدريخ   وفق جدول واضح ومعلن حنر عام   ت فجأة. بعد هذه الفتر ّ
بدل    2035قواعد اللعبة قد تغت 

 .، ما يخفف الصدمة الاجتماعية2030

الثانية ربطه    الحل العمل  ليس إلغاؤه أو تشديده بصورة حادة، بل .التقاعد المبكر  تتعلق بمعالجة الجدل حول   التوصية 

وط التقاعد المبكر الحالية للمهن الشاقة أو الخطرة، مقابل  .بطبيعة المهنة يمكن اعتماد نموذج مزدوج يقوم عل إبقاء شر

اضات الاجتماعية ويمنع الاستخدام المفرط   تشديدها تدريجيًا للمهن المكتبية أو منخفضة المخاطر. هذا التميت   يخفف الاعتر

  القطاعات غت  الخطرة
 .للتقاعد المبكر ف 
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    التوصية الثالثة
ة بمصدر رئيس  لعدم الثقة، وهو إدارة أموال الضمان. لذلك ينبع    يلزم بنشر    ترتبط مباشر

إقرار نص قانون 

لمان ويُنشر للرأي العام. هذا الإجراء يعالج أحد أهم مصادر الشك لدى    تقرير اكتواري واستثماري سنوي مفصل م إلى الت 
َّ
يقد

ا من الجدل الحالى  مرتبط بغياب المعلومات الدقيقة حول الوضع المالى  للصندوق
ً  .المجتمع، إذ إن جزءًا كبت 

   التوصية الرابعة
بدل إجبار العامل عل الخروج من سوق العمل   .إنشاء مسار خاص للتقاعد المرن بعد سن الستي    تتمثل ف 

  العمل  
  يسمح بالحصول عل جزء من الراتب التقاعدي مع الاستمرار ف 

أو الاستمرار الكامل، يمكن السماح بنظام تقاعد جزن 

  عدد من الدول ويخفف الضغط المالى  عل الصندوق مع الحفاظ عل مشاركة كبار السن  
. هذا النموذج مطبق ف   

  الجزن 
ف 

 .سوق العمل

ا    التوصية الخامسة ً  تأثت 
، الذي يعد أحد المفاتيح الحقيقية للاستدامة المالية. الحل الأكتر  

تتعلق بموضوع الشمول التأمين 

  الاقتصاد غت  المنظم تدريجيًا خلال خمس سنوات  هو 
اكات السنوات الأولى  إلزامية شمول جميع العاملي   ف  ، مع تخفيض اشتر

كي   يمثل عمليًا الحل الأكتر استدامة بدل الاعتماد فقط عل رفع سن التقاعد
 .لهذه الفئات. توسيع قاعدة المشتر

ترتبط بالحوكمة الجديدة للمؤسسة بعد إدخال منصب المحافظ. لتجنب الجدل حول تركت   السلطة،    التوصية السادسة

ا للعمال وأصحاب العمل داخل مجلس الإدارة   يمكن 
ً
 متوازن

ا
بحيث لا تقل نسبتهم عن نصف الأعضاء.    إدراج نص يضمن تمثيلً

عية القرارات  .هذا الإجراء يعيد التوازن الاجتماع  داخل المجلس ويعزز شر

    التوصية السابعة 
ة تتمثل ف  إقرار مادة انتقالية واضحة تحم  جميع المؤمن عليهم الذين تجاوزوا سن الخمسي   أو   والأخت 

اك 15الذين أكملوا أكتر من  وط التقاعد. هذه المادة تعد من أكتر الأدوات فعالية لخفض   سنة اشتر   شر
من أي تغيت  مفاح   ف 

ا ه  الفئة القريبة من الاستحقاق
ً
 .الاحتقان الاجتماع  لأن الفئة الأكتر قلق

  فيه بصورة حادة، بل عل 
اجع الكامل عن الإصلاح أو المض    الخلاصة، يمكن القول إن حل الجدل الحالى  لا يعتمد عل التر

  ف 

، وتحسي   الاستدامة المالية للنظام،   كي   الحاليي  
تصميم مسار إصلاح  تدريخ   يوازن بي   ثلاث أولويات: حماية حقوق المشتر

  إدارة الضمان الاجتماع  
  لأي توافق سياس  أو اجتماع  حول   .واستعادة الثقة العامة ف 

هذه المعادلة ه  المفتاح الحقيقر

 .القانون
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